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ــــــــــــداءإهــ

الدرجاتأعلىفيوالحبوالتضحيةوالرحمةالعطفمنبعإلى

.وتقديراعرفـاناووالديوالدتي

لقـلبيالخلقأقربإلى

.يسين،حكيم ،حليم،فواز،فؤاد، وزوجاتهم وأبنائهم: إخواني

.عفيفة وشفيقة وأزواجهم وأبنائهم: أختاي

.قإلى قرة عيني ،أخر العنقود ، أخي شفي

.إلى كل من يسعى لطلب العلم  

.وسيادتهالقـانونحكمعلىيدافعإلى كل من  

.المتواضعهذا العملأهديجميعاإليهم

مسعودةدبراسو



شكر و عرفـان

آلهوعلىااللهعبدبنمحمدوإمامهالحقنبيعلىوالسلاموالصلاةبمقـامهيليقحمداهللالحمد
:بعدأماوالاه،ومنوصحبه

االلهإلىأتوجهأنالمتواضعةالدراسةه  هذإعدادمنورعايتهااللهبفضلهيتأنوقدفيسعدني
.العملهذالإتماموالتصميمبالعزموأمدنيميأماالطريقوأنارهدانيالذيوالشكر،بالحمد

ة الدكتورةالفـاضلتيأستاذإلىالكبيروالتقديرالجزيلالشكرثم
"أمال يعيش تمام"

والتي قدمت لي كل الإرشاد،والإجتهادالعلمدربعلىالطريقليتأضاءالتي
.الجزاءخيرعنااوجزاهابعملهااللهنفعنا. والنصح والتي دائما تحفزني على مواصلة الطريق  

لمراجعة هذا العمل وتصويب أخطائهكما أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم  
.وإثرائه بأرائهم القيمة

كما لا يفوتني أن أشكر اللذين صاغوا لنا علمهم حروفـا ،ومن فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم  
والنجاح ،أساتذتنا الكرام بكلية الحقوق

قسم الحقوق ،كليةوالشكر الموصول كذلك لكل موظفي وموظفـات المكتبة وكل موظفي  
.جامعة باتنةإقتناء الكتب منكما لا أنسى أن أشكر كل من ساعدني على

يد  السالذين ساندوني وشجعوني وعلى رأسهم  زملائي وزميلاتي في العملوشكري العميق لكل  
.المدير

مسعودةدبراسو





أ

دمـــــةمق

بمعنــــاه الواســـــع والخضــــوع لــــه وهـــــو تلــــزم الإدارة عنــــد قیامهــــا بأعمالهـــــا بــــإحترام القــــانون
مــــــا یعــــــرف بمبــــــدأ المشــــــروعیة، فهــــــو مــــــن المبــــــادئ القانونیــــــة الأساســــــیة فــــــي الدولــــــة الحدیثــــــة 

.بغض النظر عن الإتجاهات السیاسیة، الإقتصادیة والدینیة للدولة

مبــــــدأ، بــــــرزت فكــــــرة الرقابــــــة علــــــى أعمــــــال الإدارة ومــــــن أجــــــل ضــــــمان إحترامهــــــا لهــــــذا ال
:والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع

ـــــة  ـــــةالرقاب ـــــي تباشـــــرهارقابـــــة الوهـــــي الداخلی ـــــوم مـــــن خلالهـــــا الإدارة نفســـــهاالت ، فهـــــي تق
وقــــد ،بمراقبــــة مــــدى مطابقــــة أعمالهــــا للقــــانون، ســــواء طلــــب الأفــــراد ذلــــك أو قامــــت بهــــا تلقائیــــا

.رجیة، سواء سلطة الوصایة أو السلطة الرئاسیةتمارس الرقابة جهة إداریة خا

ـــــــة أمـــــــا ا ـــــــة السیاســـــــیة والمجتمـــــــع سیاســـــــیة اللرقاب ـــــــة تمارســـــــها الطبق ـــــــة خارجی فهـــــــي رقاب
.المدني، وتتمثل في رقابة الأحزاب، ورقابة الرأي العام

ـــــــى  ـــــــىإضـــــــافة إل أعمـــــــال الرقابـــــــة القضـــــــائیة التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا الســـــــلطة القضـــــــائیة، عل
ــــي تعــــد الإدارة  ــــراد وحریــــاتهم لمــــا تتمیــــز ،هــــم صــــور الرقابــــةأوالت وأكثرهــــا ضــــمانا لحقــــوق الأف
.وحیادإستقلال به من 

یتحــــــــدد نطــــــــاق تطبیــــــــق مبــــــــدأ المشــــــــروعیة، بمــــــــدى الرقابــــــــة التــــــــي یباشــــــــرها القضــــــــاء و 
یتعلــــــق الأمــــــر بمجــــــال الإختصــــــاص وهــــــذا المــــــدى یتســــــع حــــــین،أعمــــــال الإدارةى الإداري علــــــ

ـــــــر یكـــــــون إحینمـــــــاویضـــــــیق المقیـــــــد لهـــــــا،  ـــــــدیري، خاصـــــــة فـــــــي الظـــــــروف غی ختصاصـــــــها التق
.العادیة التي قد تمر بها، بالإضافة إلى نظریة أعمال السیادة

إلا أن الســــــــلطة التقدیریــــــــة لــــــــلإدارة لا تعــــــــد  خروجــــــــا علــــــــى مبــــــــدأ المشــــــــروعیة، وإنمــــــــا 
لأن هـــــــذه الســـــــلطة یمنحهـــــــا لهـــــــا القـــــــانون فـــــــي ســـــــبیل إختیـــــــار الوســـــــائل إلتـــــــزام بهـــــــذا المبـــــــدأ؛



ب

فهــــــــــي خاضــــــــــعة لرقابــــــــــة القضــــــــــاء ضــــــــــمانا لمبــــــــــدأ تخــــــــــاذ القــــــــــرارات المناســــــــــبة،الملائمــــــــــة لإ
.المشروعیة

ضـــــــع أعمـــــــال الإدارة لرقابـــــــة القضـــــــاء، تخذلـــــــك أنـــــــه فـــــــي حالـــــــة الظـــــــروف الإســـــــتثنائیة
ـــــــذي یســـــــتدعي  ـــــــوافر الظـــــــرف الإســـــــتثنائي ال ـــــــق مـــــــن ت ـــــــه للتحق ـــــــث یمـــــــارس القاضـــــــي رقابت حی

ـــــة، وأن یكـــــون ا ـــــدفع مواجهـــــة إتخـــــاذ الإجـــــراءات غیـــــر العادی لإجـــــراء المتخـــــذ ضـــــروریا ولازمـــــا ل
.الخطر

أعمــــــال الحكومــــــة، فتعــــــد إســــــتثناءا، وخروجــــــا صــــــارخا أمــــــا نظریــــــة أعمــــــال الســــــیادة أو
.على مبدأ المشروعیة

ــــــذي جعلنــــــا نخصــــــها بالبحــــــث عــــــن بــــــاقي الإســــــتثناءات الأخــــــرى مــــــن خــــــلال     الأمــــــر ال
".السیادةحدود الرقابة القضائیة على أعمال:" عنوانتتح،موضوع دراستنا

وعلــــــــى إعتبــــــــار، أن هــــــــذه النظریــــــــة مــــــــن إحــــــــدى النظریــــــــات التــــــــي إبتــــــــدعها القضــــــــاء 
بالبحـــــــث فـــــــي بـــــــدایات تكریســـــــها التعـــــــرض لهـــــــذه النظریـــــــةرالإداري الفرنســـــــي؛ یســـــــتلزم الأمـــــــ

وكیفیـــــــــة تطبیقهـــــــــا، مـــــــــع ضـــــــــرورة الوقـــــــــوف عنـــــــــد القضـــــــــاء الإداري الجزائـــــــــري، نظـــــــــرا لتـــــــــأثره  
.كبیر من أحكامه، لمعرفة موقفه منهابالقضاء الإداري الفرنسي في جانب

المصـــــــري أیضـــــــا فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة، هـــــــو الإداريأمـــــــا عـــــــن ســـــــبب إختیـــــــار القضـــــــاء
الفرنســـــــي مــــــــن جهــــــــة الإداريمعرفـــــــة كیفیــــــــة تطبیقـــــــه لهــــــــا، بإعتبــــــــاره أیضـــــــا تــــــــأثر بالقضــــــــاء

.جهة أخرىنكقضاء عربي أقرب للقضاء الجزائري مو 

:كما یليیة والعملیة لهذا الموضوعتبرز الأهمیة العلمخلال ما تقدم،منو 

أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة.أ

:من خلالیة لمأهمیة الموضوع من الناحیة العتظهر



ج

بنظریــــــة مــــــن أهــــــم النظریــــــات التــــــي عرفهــــــا القضــــــاء الإداري متعلقــــــة هــــــذه الدراســــــة-
.وما أثارته من جدل فقهي

ــــــة الدراســــــة مــــــن خــــــلال أن نظریــــــة أعمــــــال الســــــیادة- ــــــدأ تظهــــــر أهمی ــــــى مب ــــــد عل كقی
یمكنهـــــــا مـــــــن التحلـــــــل تشـــــــكل ســـــــلاحا خطیـــــــرا بیـــــــد الســـــــلطة التنفیذیـــــــة،المشـــــــروعیة

. والخروج عن حكم القانون ومبدأ المشروعیة

ــــــــة - ــــــــة الســــــــلطة التنفیذی ــــــــة الدراســــــــة مــــــــن خــــــــلال إرتباطهــــــــا بعلاق كمــــــــا تظهــــــــر أهمی
بالســــــــلطة القضــــــــائیة وحــــــــدود وصــــــــلاحیات هــــــــذه الأخیــــــــرة فــــــــي مواجهتهــــــــا؛ حیــــــــث 

ل الســــــــــیادة قیــــــــــدا مانعــــــــــا وحــــــــــائلاً دون ممارســــــــــة القاضــــــــــي الإداري تشــــــــــكل أعمــــــــــا
.لإختصاصه الأصیل في رقابة كافة الأعمال والقرارات الإداریة

ولإرتباطـــــه بالعدیـــــد تظهـــــر أهمیـــــة الموضـــــوع، كونـــــه یطـــــرح العدیـــــد مـــــن الإشـــــكالات،-
ــــــة القضــــــائیة  ــــــة؛ حــــــول خضــــــوع الإدارة للرقاب ــــــاهیم القانونی ــــــي تعــــــد مــــــن المف مــــــن الت

الســــــلطة القضــــــائیة بإعتبارهــــــا الضــــــمانة الحقیقیــــــة عــــــنو ، ت الدولــــــة القانونیــــــةمقومـــــا
.للأفراد من تعسف السلطة التنفیذیة عند ممارستها أعمالها

.إلى جانب الأهمیة العلمیة للموضوع، هناك أهمیة عملیة

ملیةأهمیة الموضوع من الناحیة الع.ب

:من خلالأهمیة الموضوع من الناحیة العملیة تظهر

ثـــــــل أهمیـــــــة خاصـــــــة للمهتمـــــــین بمجـــــــال القـــــــانون مـــــــن طلبـــــــة وبـــــــاحثین فـــــــي فهـــــــم یم-
.التكییف القانوني الصحیح لهذه النظریة 

ــــــــف القضــــــــاء- ــــــــي توضــــــــیح موق ــــــــة ف ــــــــري إتجــــــــاه هــــــــذه الإداريتظهــــــــر الأهمی الجزائ
نظــــــرا لغیـــــاب الدراســــــات الجزائریــــــة النظریـــــة مقارنــــــة بالقضــــــاء الفرنســـــي والمصــــــري،

.المتخصصة



د

:فيأساساتتمثلشخصیةذاتیةھيمافھناك،راسةسباب الدأما عن أ

.البحث عن ماهیتهاغموض نظریة أعمال السیادة والرغبة الذاتیة في -

ـــــــه معهـــــــا الجزائـــــــرييدار الرغبـــــــة فـــــــي معرفـــــــة موقـــــــف القضـــــــاء الإ- ، وكیفیـــــــة تعامل
.وتطبیقها عملیا في قضائه

:فيتتجلىموضوعیةھيماالأسبابمنوھناك

.قه والقضاء حول الحقیقة القانونیة لأعمال السیادةكثرة الجدل في الف-

تنــــاقض المفــــاهیم، حیــــث تعــــد أعمــــال الســــیادة مــــن المفــــاهیم فــــي العــــالم المعاصــــر -
.التي تتناقض إلى حد كبیر مع مبدأ خضوع الدولة للقانون

اللجــــوء إلــــى القضــــاء فــــي مواجهــــة أعمــــال مــــنحرمــــانهمبالمســــاس بحقــــوق الأفــــراد -
.من أن حق التقاضي مكفول دستوریاالسیادة على الرغم 

:على النحو التاليشكالیة هذه الدراسةوإنطلاقا مما تقدم، یمكننا صیاغة إ

الحكومـــة مـــدى إمكانیـــة توفیـــق القاضـــي الإداري فـــي بســـط رقابتـــه علـــى أعمـــال مـــا"
عـــن ســـتثناء إوبـــین الإقـــرار بنظریـــة أعمـــال الســـیادة كجهـــة،نمـــحمایـــة لمبـــدأ المشـــروعیة

؟"من جهة أخرىأهذا المبد

يالتســـــاؤلات الفرعیـــــة التـــــنوهـــــذه الإشـــــكالیة الأساســـــیة للدراســـــة ،تتفـــــرع عنهـــــا جملـــــة مـــــ
:نوجزها في

ـــــــررات وجودهـــــــا؟     مـــــــاهي أعمـــــــال الســـــــیادة،و مـــــــا هـــــــي ظـــــــروف نشـــــــأتها؟ مـــــــا هـــــــي مب
والطبیعة القانونیة لها؟

أعمال السیادة؟دهل یمكن حصر وتحدی-



ه

التـــــوازن یث لمجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي خلـــــقجتهـــــاد الحـــــدالإســـــتطاع إإلـــــى أي حـــــد -
بین مصلحة الفرد والمصلحة العامة في نطاق نظریة أعمال السیادة ؟

من نظریة أعمال السیادة؟الإداري الجزائريما هو موقف القضاء -

المــــــنهج الوصــــــفي ، إتبعنــــــا الإشــــــكالیة الأساســــــیة وتســــــاؤلات الدراســــــةعلــــــىللإجابــــــةو 
ونصـــــــوص موضـــــــوع مـــــــن أراء فقهیـــــــة ،وأحكـــــــام قضـــــــائیة،أساســـــــا لمـــــــا یتضـــــــمنه الالتحلیلـــــــي

لإســــــــتخلاص النتــــــــائج، كمــــــــا تســــــــتلزم طبیعــــــــة الموضــــــــوع أن قانونیــــــــة والعمــــــــل علــــــــى تحلیلهــــــــا
. نستأنس أحیانا بالأسلوب المقارن عند الإشارة للتشریعات المقارنة

:في الموضوع ، إستعنا ببعض الدراساتمن خلال عملیة البحث 

ــــى ــــال الســــیادة "عنــــوانبمقــــال:الدراســــة الأول للأســــتاذ،"القضــــائيوالاختصــــاصأعم
حیــــــث تطــــــرق إلــــــى مفهــــــوم وطبیعــــــة أعمــــــال الســــــیادة، أعمــــــال ، 2012ســــــنةمحمــــــد واصــــــل،

.السیادة في التشریع الوضعي والتطبیقات القضائیة

ــــة ــــد"مقــــال بعنــــوان :الدراســــة الثانی ــــین الإطــــلاق والتحدی ــــال الســــیادة ب للأســــتاذ"أعم
مفهــــــــوم وطبیعــــــــة أعمــــــــال الســــــــیادة، :حیــــــــث تطــــــــرق إلــــــــى.2012ســــــــنةحســــــــین مســــــــعودي،

.القانون الجزائريوفي أعمال السیادة في التطبیقات القضائیة

أعمــــال الســــیادة الخارجــــة عــــن إختصــــاص القضــــاء "مقــــال بعنــــوان : الدراســــة الثالثــــة
، حیـــــث 2012القـــــادر جمعـــــة رضوان،ســـــنة للأســـــتاذ عبـــــد،"الإداري بـــــین الإطـــــلاق والتحدیـــــد

لســـــــیادة فـــــــي التطبیقـــــــات أعمـــــــال امعـــــــاییر أعمـــــــال الســـــــیادة،لســـــــیادة،افهـــــــوم أعمـــــــالمتنـــــــاول 
.والإتجاهات الحدیثة للحد من أعمال السیادةالقضائیة وفي القانون اللیبي،

حكـــــم التعـــــویض عـــــن أضـــــرار أعمـــــال "ماجســـــتیر بعنـــــوانرســـــالة :الدراســـــة الرابعـــــة
ســــنة ،حمــــد فــــرج حمــــود العتیبــــيمللباحــــث"-دراســــة مقارنــــة-الإداريالســــیادة فــــي القضــــاء

نظریـــــــة مبـــــــدأ المشـــــــروعیة،: حیـــــــث قســـــــم الدراســـــــة إلـــــــى أربعـــــــة فصـــــــول تنـــــــاول فیهـــــــا،2011



و

ــــــــم  ــــــــارن ث ــــــــي النظــــــــام الســــــــعودي والمق أعمــــــــال الســــــــیادة والتعــــــــویض عــــــــن أعمــــــــال الســــــــیادة ف
:وأهم نتائج الدراسة هي. التطبیقات القضائیة للنظریة

یذیــــة وتكــــون محصــــنة مــــن التعـــــویض ن الســـــلطة التنفعــــأن أعمــــال الســــیادة صــــادرة -
نشــــأت فــــي فرنســــا ومــــرت بعــــدة مراحــــل ولهــــا العدیــــد مــــن المعــــاییر، وقــــدوالإلغــــاء،

.ربما أسهلها معیار القائمة القضائیة

ســـــــــــتقرت بعـــــــــــض الأنظمـــــــــــة إ الفقـــــــــــه والقضـــــــــــاء إنقســـــــــــم بـــــــــــین مؤیـــــــــــد ومعـــــــــــارض و -
الدیمقراطیـــــة فـــــي التعـــــویض عنهـــــا علـــــى أســـــاس المخـــــاطر والمســـــاواة أمـــــام الأعبـــــاء

.العامة

ـــــــــرى - ـــــــــبعض ی غالبیـــــــــة الفقـــــــــه الإســـــــــلامي لا یقـــــــــر بأعمـــــــــال الســـــــــیادة، وإن كـــــــــان ال
وعـــــــدم مخالفـــــــة عـــــــن الضـــــــرر ضـــــــوابط للتعـــــــویضمشـــــــروعیتها، إلا أنهـــــــم وضـــــــعوا

.أحكام الشریعة، النظام والقضاء السعودي یأخذان بهذه النظریة

تطــــــور نظریــــــة الأعمــــــال الحكومیــــــة دراســــــة" مؤلــــــف بعنــــــوان : الدراســـــة الخامســــــة
ـــــد عرابـــــي، ســـــنة ،"مقارنـــــة  ـــــى قســـــمین2013مصـــــباح ولی ـــــث قســـــم الدراســـــة إل أســـــباب : ، حی

ـــــة القضـــــائیة فـــــي ـــــة مـــــن الرقاب ـــــة ) القســـــم الأول(خـــــروج الأعمـــــال الحكومی ـــــررات نظری وزوال مب
). القسم الثاني(العمل الحكومي في 

:أما عن أهم النتائج فتتمثل في 

الأعمـــــــــال تتعـــــــــارض مـــــــــع إن الحصـــــــــانة القضـــــــــائیة التـــــــــي تســـــــــتفید منهـــــــــا بعـــــــــض -
.دولة القانونمتطلبات 

نظریـــــة أعمـــــال الحكومــــــة بالغـــــة الخطــــــورة علـــــى الحریــــــة الفردیـــــة، ومــــــن ثـــــم فیجــــــب -
الإكتفـــــــاءالنظـــــــر إلیهـــــــا علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس وحصـــــــرها فـــــــي أضـــــــیق الحـــــــدود مـــــــع 

.بتحصین العمل الحكومي ضد الإبطال دون التعویض



ز

ســـــات الســــابقة، مـــــن حیــــث التركیـــــز بهــــا عـــــن بــــاقي الدراوتختلــــف الدراســـــة التــــي ســـــنقوم
.على موقف القضاء الإداري الجزائري من نظریة أعمال السیادة وتطبیقاتها

ــــد واجهتنــــا عــــدة صــــعوبات بمناســــبة إنجــــاز هــــذه قلــــة المراجــــع ، أهمهــــا هــــو الدراســــةولق
ـــــــــــة المتخصصـــــــــــة، المتخصصـــــــــــة ـــــــــــاب الدراســـــــــــات الجزائری ـــــــــــة الدراســـــــــــات، و غی ـــــــــــةقل الأجنبی

.جزئیات منه فقطتتناولمعظمها إذالموضوع،هذافيأیضاالمتخصصة

تقســـــــیم الموضـــــــوع إرتأینـــــــا ،الإشـــــــكالیة الأساســـــــیة وتســـــــاؤلات الدراســـــــةللإجابـــــــة علـــــــى و 
:فصلینإلى 

المبحـــــث الأول ا، خصصـــــنالســــیادةلماهیـــــة أعمـــــاحیــــث تناولنـــــا فــــي الفصـــــل الأول، 
.د أعمال السیادةمنه لمفهوم أعمال السیادة، وتناولنا في المبحث الثاني معاییر تحدی

ــــــى الأعمــــــال أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني تناولنــــــا فیــــــه،  ــــــة القاضــــــي الإداري عل نطــــــاق رقاب
ـــــــــة ـــــــــث خصصـــــــــنا المبحـــــــــث الأول ،للقائمـــــــــة القضـــــــــائیالحكومی ـــــــــة،ة، حی للأعمـــــــــال الحكومی

، ثـــــم القضـــــائي نحـــــو تقلـــــیص میـــــدان الأعمـــــال الحكومیـــــةتناولنـــــا فـــــي المبحـــــث الثـــــاني التوجـــــه و 
.ن النتائج المتوصل إلیها وبعض الإقتراحاتنختم الدراسة بخاتمة تتضم
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الأولالفصل 

مـــــاهیــــــة أعمــــــال السیـــــــادة

الســــــــلطةعــــــــنتصــــــــدرالتــــــــيالإداریــــــــةالقــــــــراراتجمیــــــــعتخضــــــــعأنالعــــــــام،الأصــــــــل
یطلـــــبأنمصـــــلحةلـــــهفـــــردلكـــــلیجـــــوزأنـــــهأيوتعویضـــــا؛إلغـــــاءاالقضـــــاءلرقابـــــةالتنفیذیـــــة

.المشروعیةعیوبمنعیبشابهإذاالإداريالقرارإلغاءالمختصالقضاءمن

ـــــهیجـــــوزكمـــــا أنـــــهإلاالإداري،القـــــرارمـــــنبضـــــررأصـــــیبإذاالتعـــــویضیطلـــــبأنل
وهـــــــذهالقضـــــــائیة،الرقابـــــــةعـــــــنبمنـــــــأىتكـــــــونالتنفیذیـــــــةالســـــــلطةعـــــــنتصـــــــدرقـــــــراراتثمـــــــة

.أوأعمال الحكومةالسیادةبأعمالتسمیتهاعلىوالقضاءالفقهستقرإالقرارات

، )مبحــــــــث أول(الســــــــیادةأعمــــــــاللمفهــــــــوم،التطــــــــرقمــــــــنلابــــــــدالمنطلــــــــقهــــــــذامــــــــن
رغــــــم الإداریـــــة،والأعمـــــالالحكومیـــــةالأعمـــــالبــــــینللتمییـــــزظهـــــرتالتـــــيالفقهیـــــةوالمعـــــاییر

).مبحث ثاني(التنفیذیةالسلطةعنصادركلیهماأن 
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الأولالمبحث

ادةـــالسیالـــأعمومـــمفه

فــــــيالســــــیادةلأعمــــــالتداولــــــةالمالتعریفــــــاتبعــــــضالمبحــــــثهــــــذاخــــــلالمــــــننوضــــــح
الإداريالقضـــــــــاءأحكـــــــــامفـــــــــيوردتالتـــــــــيالتعریفـــــــــاتوبعـــــــــضالمقـــــــــارن،القـــــــــانونيالفقـــــــــه

مطلـــــــب(الســـــــیادةأعمـــــــاللنظریـــــــةالتـــــــاریخيالأصـــــــلثـــــــم،)أولمطلـــــــب(والعربـــــــيالفرنســـــــي
.)ثالثمطلب(القانونیةوطبیعتهامبرراتهاثم،)ثاني

السیادةأعمالتعریف: الأولالمطلب

الاصــــــــطلاحيللمفهــــــــومفیــــــــهنتطــــــــرقأولفــــــــرعفــــــــرعین،إلــــــــىالمطلــــــــبهــــــــذانقســــــــم
التعریــــــف القضــــــائي مــــــن خــــــلال بعــــــض الأحكــــــام فیــــــهنتنــــــاولثــــــانيوفــــــرعالســــــیادة،لأعمــــــال

.الواردة بالقضاء الفرنسي والعربي

السیادةلأعمالالاصطلاحيالتعریف:الأوللفرعا

نظـــــــروجهــــــةختلافإبــــــالســــــیادةلأعمــــــالالقــــــانونفقهــــــاءتعــــــاریفوتعــــــددتختلفــــــتإ
المجموعــــــات إلــــــىالتعــــــاریفهــــــذهتصــــــنیفویمكــــــنعلیهــــــا،یركــــــزالتــــــيوالزاویــــــةه،فقیــــــكــــــل

:التالیة

أنـــــــواعمـــــــننـــــــوعلأيالســـــــیادةأعمـــــــالخضـــــــوعســـــــتبعادإعلـــــــىتركـــــــزمجموعـــــــةهنـــــــاك: أولا
:التعریفاتهذهأمثلةومنالقضائیة،الرقابة

Charles(الأستاذانتعریف DebbaschetFrédéric Colin(:

ـــــتأعمـــــالهـــــيالحكومـــــةأعمـــــال" لافهـــــيالعـــــاديأوالإداريالقضـــــاءرقابـــــةمـــــنتفل
.1"قضائیةرقابةلأيتخضع

(1) -Charles Debbasch, Frédéric Colin ,Droit administratif,7ème édition ,Economica,
Paris,2004,p.110.
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André de Laubadère et(ویعرفها الأستاذان Yves Gaudmet:(

القضــــــاءأمــــــامفیهــــــاالطعــــــنیمكــــــنلاالتــــــيالتنفیذیــــــةالســــــلطةمــــــن أعمــــــالمجموعــــــة"
.1"العادیةأوالإداریةالمحاكمسواء

:بأنهاحافظمحمدمحمودالدكتوریعرفهاكما

مــــــن أعمــــــال الســــــلطة التنفیذیــــــة تتمتــــــع بحصــــــانة ضــــــد رقابــــــة القضــــــاء بجمیــــــع طائفــــــة"
صــــــورها أو مظاهرهــــــا ســــــواء فــــــي ذلــــــك رقابــــــة الإلغــــــاء أو رقابــــــة التعــــــویض أو رقابــــــة فحــــــص 

.2"المشروعیة

ب الأكبـــــر مـــــن محـــــاولات الفقهـــــاء لتعریـــــف تمثـــــل هـــــذه المجموعـــــة مـــــن التعریفـــــات الجانـــــ
أعمــــال الســــیادة، لكــــن مــــا یؤخــــذ علیهــــا؛ أنهــــا لــــم توضــــح مــــا المقصــــود بأعمــــال الســــیادة، حیــــث 

ــــــب  ــــــت أعمــــــال الســــــیادة بــــــالأثر المترت وهــــــو ،كتســــــاب عمــــــل إداري مــــــا لصــــــفة الســــــیادة لإعرف
.عدم خضوعه لأي نوع من أنواع الرقابة القضائیة

ــــولى أمــــا المجموعــــة الثان:ثانیــــا ــــي تت ــــى الجهــــة الت ــــي تعریفهــــا لأعمــــال الســــیادة عل ــــة فتركــــز ف ی
.تكییف عمل ما على أنه من أعمال السیادة أم لا، وتتمثل هذه الجهة في القضاء

:بأنهسلیمان الطماويالأستاذومن ذلك التعریف الذي قال به 

ـــــة " عمـــــل یصـــــدر مـــــن الســـــلطة التنفیذیـــــة، وتحـــــیط بـــــه اعتبـــــارات خاصـــــة كســـــلامة الدول
.3"الخارج والداخل، وتخرج عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء هذه الصفةفي

(1) - André de Laubadère, Yves Gaudmet,Traite de droit administratif, 16 ème

édition,Delta,Paris,2002,P. 590.

ــــي القضــــاء"محمــــد فــــرج حمــــود العتیبــــي،-)2( ــــة(الإداري حكــــم التعــــویض عــــن أضــــرار أعمــــال الســــیادة ف ، )"دراســــة مقارن
.53.، ص2011،لوم الأمنیة، الریاضجامعة نایف العربیة للع،كلیة الدراسات العلیارسالة ماجیستر،

، دار الفكـــــــر العربـــــــي، القـــــــاهرة )دراســـــــة مقارنـــــــة(النظریـــــــة العامـــــــة للقـــــــرارات الإداریـــــــةســـــــلیمان محمـــــــد الطمـــــــاوي، -)3(
.115.ص،2006،
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:)MauriceHauriou(كما یعرفها الفقیه

ــــى رأســــه " ــــه القضــــاء الإداري هــــذه الصــــفة وعل ــــرر ل العمــــل الحكــــومي هــــو كــــل عمــــل یق
.1"محكمة التنازع

عمــــــالمـــــا یؤخــــــذ علــــــى هــــــذه المجموعــــــة، أنهــــــا لـــــم تتوصــــــل لإعطــــــاء تعریفــــــا محــــــددا لأ
بالتأكیــــــد علــــــى أن القضــــــاء هــــــو الجهــــــة المختصــــــة فقــــــط بــــــالحكم علــــــى اكتفــــــتالســــــیادة، بــــــل

.عمل ما أنه من أعمال السیادة

:تركز المجموعة الثالثة في تعریفها لأعمال السیادة على إبراز جانبین: ثالثا

.الجانب السیاسي المرتبط بهذه الأعمال.1

رتباطهـــــا لإضـــــد الرقابـــــة القضـــــائیة الـــــدافع مـــــن جعـــــل هـــــذه الأعمـــــال تتمتـــــع بحصـــــانة .2
.بمصالح الدولة العلیا

:، حیث یعرفها بقولهأحمد رجب محمودومن أمثلة ذلك تعریف 
طائفــــــــة مــــــــن الأعمــــــــال مســــــــتبعدة مــــــــن رقابــــــــة القضــــــــاء علیهــــــــا، فهــــــــي لا یمكــــــــن إثــــــــارة "

ـــــأي صـــــورة مـــــن الصـــــور ویكمـــــن مرجـــــع اســـــتبعادها مـــــن  مشـــــروعیتها أمـــــام القاضـــــي الإداري ب
.2"بسیادة الدولة خارجیا وداخلیاتباطهالار الرقابة 

):Martine Lombard et Gilles Dumont(ویعرفها الأستاذان
أعمــــــــال تصــــــــدرها الســــــــلطة التنفیذیــــــــة یــــــــرفض القاضــــــــي الإداري أن یراقبهــــــــا لتعلقهــــــــا "

.3"مصالح علیا للدولةسیاسیة و عتباراتإب
أنإلاالســـــیادة،للأعمـــــاتعریفهـــــافـــــيبنجاحهـــــاســـــابقتهاعـــــنالمجموعـــــةهـــــذهتختلـــــف

قــــادرةغیــــرجعلتهــــاممــــاوالتحدیــــد،الدقــــةتفتقــــدةمرنــــعبــــاراتعلــــىاعتمادهــــاعلیهــــایؤخــــذمــــا
.السیادةلأعمالومضبوطامحدداتعریفإعطاءعلى

.18.، ص1996، نشر، الجزائردون دار،)الشكل والإجراءات(تحریر النصوص القانونیة ، مبروك حسین-)1(
.80.، ص2005القاهرة،ر النهضة العربیة ، دا،القضاء الإداري ومبدأ المشروعیةجب محمود، أحمد ر -)2(

(3)- Martine Lombard, Gille Dumont, Droit administratif, 8ème édition, Dalloz , Paris,2009, p.84.
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.السیادةلأعمالالقضائيالتعریف: الثانيالفرع
بعــــــــض أحكــــــــام القضــــــــاء الإداري المقــــــــارن، لنســــــــتعرض بعــــــــض التعریفــــــــات ســــــــنتناول

.القضائیة لهذه الأعمال
نــــــــذكر مــــــــن ذلــــــــك القضــــــــاء ، أحكــــــــام القضــــــــاء الإداري العربــــــــيبعــــــــض إلــــــــى بــــــــالرجوع

بعــــــــض التعریفــــــــات لأعمـــــــــال لنتنــــــــاولوالجزائــــــــري،الســــــــوري، المصــــــــري، الأردنــــــــي، اللیبــــــــي،
.بأحكامهالسیادة الواردة 

:حیث عرفت المحكمة الإداریة العلیا في سوریا أعمال السیادة بـ
یرتئـــــيل والتصـــــرفات الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات العلیـــــا فـــــي الدولـــــة والتـــــي كـــــل الأعمـــــا"

القضــــــاء الإداري ذاتــــــه، أنهــــــا یجـــــــب أن تبقــــــى بمنــــــأى عــــــن الرقابـــــــة القضــــــائیة، بســــــبب عـــــــدم 
.1"الملائمة أو مصلحة علیا للدولة یراها

:في حین قالت الهیئة العلیا لمحكمة النقض السوریة أن أعمال السیادة
ـــــك الأعمـــــال وا" ـــــة وتشـــــمل هـــــي تل ـــــي الدول ـــــا ف لتصـــــرفات الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات العلی

.2"الأعمال السیاسیة المهمة
:یليكماأعمال السیادة ، فقد عرف المصريمجلس الدولة أما 

ــــــي تتخــــــذها الحكومــــــة " ــــــة والإجــــــراءات الت ــــــا للدول ــــــي تتصــــــل بالســــــیادة العلی الأعمــــــال الت
.3"نها في الداخل والخارجبما لها من سلطان حكم للمحافظة على سیادة الدولة وكیا

ـــــا، لســـــنة -)1( ـــــة العلی محمـــــد واصـــــل، :عـــــننقـــــلا ،33،الطعـــــن 277، قـــــرار رقـــــم 1979حكـــــم صـــــادر عـــــن المحكمـــــة الإداری
العـــــــدد 22المجلـــــــدمجلـــــــة جامعـــــــة دمشــــــق للعلـــــــوم الاقتصـــــــادیة والقانونیــــــة،، "أعمــــــال الســـــــیادة والاختصـــــــاص القضـــــــائي"

.386.ص.2006،دمشق ،الثاني
ــــــرار رقــــــم 19/06/1991حكــــــم صــــــادر عــــــن هیئــــــة الــــــنقض ، -)2( ــــــة المحــــــامین 82،الطعــــــن 41،ق ، 4، العــــــدد1991، مجل

.387.ص،نفس المرجع: نقلا عن
محمـــــــد : عــــــن، نقلا416.، ص6،مجموعــــــة س588،قضــــــیة رقــــــم 25/02/1952حكــــــم صــــــادر عــــــن مجلــــــس الدولــــــة، -)3(

.55.،مرجع سابق،صفرج حمود العتیبي
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:كما عرفها بأنها
1".أعمال تصدر عن سلطان الحكم لا عن سلطان الإدارة"

لأعمـــــــال أنهـــــــا تركـــــــز علـــــــى جـــــــانبین فـــــــي تعریفهـــــــامـــــــا یلاحـــــــظ علـــــــى هـــــــذه التعـــــــاریف
الســــــــیادة؛ یتمثــــــــل الجانــــــــب الأول فــــــــي أن أعمــــــــال الســــــــیادة تصــــــــدر عــــــــن الحكومــــــــة بصــــــــفتها 

.أنها ترتبط بالمصلحة العلیا للدولةسلطة حكم، والجانب الثاني 
ـــــري؛  ـــــة للمجلـــــس فأمـــــا بـــــالرجوع للقضـــــاء الإداري الجزائ الأعلـــــى نجـــــد أن الغرفـــــة الإداری

عتبارهـــــاإللقضـــــاء أشـــــارت إلـــــى الأعمـــــال التـــــي تعتبـــــر مـــــن قبیـــــل أعمـــــال الســـــیادة، رغـــــم عـــــدم 
.القرار محل الطعن من بینها

، بخصـــــــوص 1967انفي جـــــــ20حیـــــــث جـــــــاء فـــــــي حیثیـــــــات القـــــــرار الصـــــــادر بتـــــــاریخ 
الزراعیــــــة؛ أن أعمــــــال طعـــــن مباشــــــر ضــــــد قــــــرارات وزیــــــر الفلاحــــــة أثنــــــاء مرحلــــــة تبنــــــي الثــــــورة

:السیادة تتمثل في
علاقتهــــا مــــع البرلمــــان، وكــــذلك الأعمــــال التــــي الأعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا الحكومــــة فــــي"

. 2"تقوم بها الحكومة في علاقتها مع الخارج
فــــــــي قراراهــــــــا الصــــــــادر بتــــــــاریخ ،مــــــــة العلیــــــــا ســــــــابقاوأعلنــــــــت الغرفــــــــة الإداریــــــــة بالمحك

:بقولهادون تعریفها،،تبنیها لفكرة أعمال السیادة07/01/1984
500متــــــــى ثبــــــــت أن القــــــــرار الحكــــــــومي القاضــــــــي بســــــــحب الأوراق المالیــــــــة مــــــــن فئــــــــة"

دج، وكــــــذا القــــــرار الــــــوزاري المحـــــــدد لقواعــــــد التــــــرخیص والتبــــــدیل خـــــــارج الأجــــــل همــــــا قـــــــراران 

ـــــــة، -)1( ـــــــس الدول ـــــــلا عـــــــن،177.، ص10،مجموعـــــــة س19/01/1956حكـــــــم صـــــــادر عـــــــن مجل ـــــــس المرجـــــــع،: نق . صنف
55.

ـــــــــى -)2( ـــــــــة بـــــــــالمجلس الأعل ـــــــــة الإداری ـــــــــرار الغرف ـــــــــین الصـــــــــندوق المركـــــــــزي لإعـــــــــادة تـــــــــأمین 20/01/1967،ق ،قضـــــــــیة ب
والإصــــــــلاح الزراعــــــــي، المجلــــــــة القضــــــــائیة بوشــــــــهدة وخلــــــــوفي ،دیــــــــوان المطبوعــــــــات التعاضـــــــدیات الفلاحیــــــــة ووزارة الفلاحــــــــة

رســــــالة ،"الظــــــروف الاســــــتثنائیة والرقابــــــة القضــــــائیة"نقــــــاش حمــــــزة، : بعــــــدها، نقــــــلا عــــــن ومــــــا18.،ص1985الجامعیــــــة،
.32.ص،2011قسنطینة،،جامعة منتوري ،ماجیستر
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یان طــــــابع أعمــــــال الحكومــــــة، فإنــــــه لــــــیس مــــــن اختصــــــاص المجلــــــس الأعلــــــى سیاســــــیان یكتســــــ
.1"الخ...حص مدى شرعیتهماف

ـــــــــذكر،أن فـــــــــيالســـــــــیادةأعمـــــــــال، لـــــــــم یعـــــــــرفالفرنســـــــــيالإداريالقضـــــــــاءوجـــــــــدیر بال
یســـــــتعملانالـــــــدعوىبـــــــرفضالحكــــــمعنـــــــدالتنـــــــازعومحكمــــــةالدولـــــــةمجلـــــــسأنإلاأحكامــــــه،

:العبارات التالیة
.2"من طبیعتها أن تحال إلیناأعمال سیاسیة لیس"
.3"مسألة سیاسیة تملك الحكومة وحدها الفصل فیها"

،یفضــــــــلون عبــــــــارة أعمــــــــال حكومیــــــــةواكــــــــان،الفقهــــــــاء ومفوضــــــــي الحكومــــــــةأنغیــــــــر
"Actede gouvernement"4.

ــــــازع الفرنســــــیةمــــــن طــــــرف ،"الحكومــــــةأعمال" ســــــتعملت عبــــــارةإوقــــــد فــــــيمحكمــــــة التن
Barbaran.5في قضیة1954جوان24الصادر بتاریخحكمها

مــــــــارس 02فــــــــي حكمــــــــه الصــــــــادر بتــــــــاریخ،مجلــــــــس الدولــــــــة نفــــــــس العبــــــــارةإســــــــتخدمو 
:یلي، كما" Rubin.de.servens"في قضیة1962

مجلــــــــس الدولــــــــة أن یقــــــــدر إن هــــــــذا القــــــــرار لــــــــه صــــــــفة عمــــــــل الســــــــیادة الــــــــذي لــــــــیس ل"
.6"...مشروعیته

04، المجلـــــــــــة القضـــــــــــائیة ، العـــــــــــدد 36473، رقـــــــــــم 1984/ 07/01قـــــــــــرار الغرفـــــــــــة الإداریـــــــــــة بـــــــــــالمجلس الأعلـــــــــــى، -)1(
ــــــــرارات المحكمــــــــة ســــــــایس جمــــــــال،،:، نقــــــــلا عــــــــن 211، ص 1989، ــــــــي القضــــــــاء الإداري،ق ــــــــري ف الإجتهــــــــاد الجزائ

.وما بعدها177.، ص2013،الطبعة الأولى، منشورات كلیك ،الجزائر ،، الجزء الأولالعلیا،قرارات مجلس الدولة
ـــــــراراتوأخـــــــرون،مارســـــــو لونـــــــغ، : ،نقـــــــلا عـــــــنLafitte،1822مـــــــاي 01قـــــــرار مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي بتـــــــاریخ -)2( الق

.34.،ص2009،الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة، لبنان ،الكبرى في القضاء الإداري
. نفس المرجع والموضع: ، نقلا عنDuc d’aumale،1867ماي 09الفرنسي بتاریخ قرار مجلس الدولة-)3(

(4) - André de Laubadère, Yves Gaudmet,op.cit ,p.590.
(5) –Arrêt Conseil d’état, 24Juin 1954, Barbaran, copié de: Pierre Tiffine, Droit Administratif
Français, quatrième partie, chapitre1, www.revuegeneraledudroit.eu/blog ,sans page,Vu le 12-
12-2013.

(6) –Arrêt juridique, Requête n°55049, du 02Mars 1962, Conseil d’état, Rubin.de.servens
www.legifrance.gouv.fr, Vu le ,12-12-2013.
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:حكم حدیث له بقولهفي،ستخدم مجلس الدولة هذه العبارةإكما
1."القضاءالمطعون فیه من أعمال الحكومة التي تفلت من رقابةیعتبر القرارلا"

ــــــع فــــــي أحكامــــــه الســــــابقةبعــــــدأن القضــــــاء الإداري الفرنســــــيالملاحــــــظ، ،أن كــــــان یمتن
هـــــــذه العبـــــــارة بصـــــــفة صـــــــریحة، حیـــــــث كـــــــان یســـــــتعمل عبـــــــارات ضـــــــمنیة للدلالـــــــة عـــــــن ذكـــــــر

ــــــردد هــــــذه ا ــــــي أحكامــــــه للــــــدفع بعــــــدم ،لعبــــــارةعلیهــــــا، أصــــــبح ی ، لكــــــن دون أن الاختصــــــاصف
.یعطي تعریفا محددا ومضبوطا لها

یمكــــــن القــــــول، رغــــــم محــــــاولات الفقــــــه والقضــــــاء فــــــي وضــــــع تعریــــــف لأعمــــــال وعمومــــــا
ـــــوع مـــــن الأعمـــــال ـــــه لا یوجـــــد تعریـــــف جـــــامع مـــــانع لهـــــذا الن ـــــه ،الســـــیادة؛ إلا أن وهـــــذا مـــــا أعلنت

:محكمة القضاء الإداري في مصر حیث قضت بأنهصراحة 
لـــــــم یتیســــــــر وضـــــــع تعریــــــــف حاســـــــم أو حصــــــــر دقیـــــــق لأعمــــــــال الســـــــیادة، إذ أن مــــــــا "

یعتبــــــر عمــــــلا إداریــــــا قــــــد یرقــــــى فــــــي ظــــــروف وملابســــــات سیاســــــیة فــــــي دولــــــة مــــــا إلــــــى مرتبــــــة 
أعمـــــال الســـــیادة، كمـــــا أن مـــــا یعتبـــــر مـــــن أعمـــــال الســـــیادة قـــــد یهـــــبط فـــــي ظـــــروف أخـــــرى إلـــــى 

.2"الخ...لأعمال الإداریةمستوى ا
:بقولهGustave.pesierه كما یؤكد ذلك الفقی

.3"لم یوجد أبدا تعریف لأعمال الحكومة"

مــــــن ؛ بــــــالرغم لتعریــــــف أعمــــــال الســــــیادةبعــــــد هــــــذا العــــــرض لمحــــــاولات الفقــــــه والقضــــــاء
، إلا أنهـــــم عجـــــزوا عـــــن وضـــــع القضـــــاء مـــــن شـــــأنولـــــیس،هـــــذه المســـــألة مـــــن شـــــأن الفقـــــه أن

ومخالفتهـــــا ،وهـــــذا راجـــــع حســـــب رأینـــــا لغمـــــوض هـــــذه النظریـــــةقـــــا لأعمـــــال الســـــیادة؛تعریفـــــا دقی
.وسیادة القانون،لمبدأ المشروعیة

(1) -– Arrêt juridique, Requête n°201061 , du 20Octobre 2000, Conseil d’état ,Mme X , Ibid. Vu le
,13-12-2013

مبــــــدأ ،طعیمــــــة الجــــــرف:،نقــــــلا عــــــن566، ص 11، س 1957جــــــوان 13حكــــــم محكمــــــة القضــــــاء الإداري، جلســــــة -)2(
،1976لثــــــــة، دار النهضــــــــة العربیــــــــة، القــــــــاهرة ،للقــــــــانون، الطبعــــــــة الثاالمشــــــــروعیة وضــــــــوابط خضــــــــوع الإدارة العامــــــــة

.109.ص
(3) - Gustave peiser,Contentieux administratif, 9ème édition,Dalloz, Paris, 1995,p.109.
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.السیادةأعمالنظریةنشأة:يالثانالمطلب

جمیــــــعوكانــــــتومســــــتبداملكیــــــافرنســــــافــــــيالحكــــــمنظــــــامكــــــانالفرنســــــیة،الثــــــورةقبــــــل
ــــــــــىالقاضــــــــــيأعتبــــــــــرالــــــــــذي،الملكبیــــــــــدالســــــــــلطات جمیــــــــــعلرقابتــــــــــهتخضــــــــــعلــــــــــذياالأعل
مـــــنالقضـــــاءمنـــــععلـــــىرجالهـــــاعمـــــل،1789عـــــامالفرنســـــیةالثـــــورةقیـــــاموبعـــــدالمنازعـــــات،

حســـــــبالســـــــلطاتبـــــــینالفصـــــــللمبـــــــدأذلـــــــكفـــــــيســـــــتندواإ و ،الإدارةمنازعـــــــاتفـــــــيالتـــــــدخل
ــــهلهــــا؛الفرنســــيالتفســــیر وســــمیتالإدارةأعمــــالفــــيالتــــدخلمــــنممنوعــــاالقضــــاءكــــانوعلی

التــــــيالمنازعــــــاتفــــــيتفصــــــلوحــــــدهاالإدارةكانــــــتحیــــــثالقاضــــــیة؛بــــــالإدارةلــــــةالمرحهــــــذه
ـــــینبینهـــــاتنشـــــأ ـــــذلك.واحـــــدأنفـــــيوالحكـــــمالخصـــــمصـــــفةفیهـــــاتجتمـــــعأيالأفـــــراد،وب ـــــمل ل

عــــــــدمهـــــــيآنـــــــذاكالســـــــائدةفالقاعـــــــدةالمرحلـــــــة،هـــــــذهفـــــــيالســـــــیادةأعمـــــــالنظریـــــــةتظهـــــــر
.1اأعمالهعنالإدارةمسؤولیة

مجلــــــسبونــــــابرتنـــــابلیونأنشــــــأالأولـــــىالإمبراطوریــــــةظـــــلفــــــيقـــــة،لاحمرحلــــــةوفـــــي
التــــــيوالتظلمــــــات،الطعــــــونفــــــيالفصــــــلمهمتــــــهكانــــــتحیــــــث،1797عــــــامالفرنســــــيالدولــــــة
الإمبراطـــــورتصـــــدیقبعـــــدإلاونافـــــذا،نهائیـــــایكـــــونلاحكمـــــهلكـــــنالإدارة،قـــــراراتضـــــدتقـــــدم
.2المحجوزالقضاءبمرحلةالمرحلةهذهوسمیت،علیه

ـــــر ـــــةســـــقوطوإث ـــــابلیونإمبراطوری ـــــةوعـــــودة،بونـــــابرتن ـــــدمـــــنالملكی ،1815ســـــنةجدی
یحمـــــيحتـــــىالملكــــيالنظـــــامبهــــذاصـــــطدامالإتجنــــبإلـــــىبهــــایهـــــدفسیاســــةالمجلـــــستبــــعإ

.3الحكمبنظامالمتعلقةالتنفیذیةالسلطةعنالصادرةالأعمالرقابةعنفأمتنع، كیانه

Lafitte"4"قرارفيفرنسافيالنظریةهذهفیهظهرتقراروأول

(1) - Jean Rivero, Jean Waline , Droit administratif, 20ème édition Dalloz, Paris, 1995,p.p.15,16.

(2) - Pierre Tiffine, op.cit, sans page, Vu le, 12-12-2013.

(3) - Gustave peiser, op.cit, p.p. 5,6.

مرجـــــع ســـــابق، وأخـــــرون،مارســـــو لونـــــغ، : نقـــــلا عـــــن،Lafitte،1822مـــــاي 01قـــــرار مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي بتـــــاریخ -)4(
.34.ص
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فیهــــــاالفصــــــلالفرنســــــيالدولــــــةمجلــــــسرفــــــضالتــــــي،القضــــــیةهــــــذهوقــــــائعوتــــــتلخص
ــــــقالأمــــــرلأن ــــــتیعــــــودسیاســــــیةبمســــــألةیتعل الإمبراطــــــورأنإذوحــــــدها؛للحكومــــــةفیهــــــاالب

نهیـــــارإوبالحیـــــاة،مـــــدىراتبـــــا"بـــــورغیزبـــــولین"لشـــــقیقتهجعـــــلحكمـــــهأثنـــــاءبونـــــابرتنـــــابلیون
ـــــةالإمب ـــــكوعـــــودة،راطوری ـــــویسالمل ـــــامنل ـــــالتوقفوأمـــــرهعشـــــراالث ـــــب،دفـــــععـــــنب طعـــــنالرات

قبضـــــتالتـــــيبـــــولینللســـــیدةدائنـــــاأصـــــبححیـــــثالســـــنويالعائـــــدأداءبطلـــــبLafitteالســـــید
الدولــــــــةمجلــــــــسیتجنــــــــبالطریقــــــــة،وبهــــــــذهالمــــــــذكور؛المصــــــــرفمــــــــنســــــــتدانتإ و الأمــــــــوال

.1ىأخر جهةمنثقتهاوكسبجهة،منبالحكومةصطدامالإ

قــــــرارفــــــيالثانیــــــةالإمبراطوریــــــةظــــــل"فــــــيالموقــــــفنفــــــسالدولــــــةمجلــــــستخــــــذإكمــــــا
Duc.d’aumaleورفــــــــض،دومــــــــالالــــــــدوقمؤلــــــــفعلــــــــىالحكومــــــــةســــــــتیلاءإعتبــــــــرإحیــــــــث؛

علــــــىتحــــــالأنطبیعتهــــــامــــــنلــــــیسسیاســــــیةأعمــــــالاإلیــــــهعلیهــــــاالمســــــتولىالنســــــخةإعــــــادة
.2"ةالدولمجلس

ــــــة،الأوضــــــاعســــــتقرتإوقــــــدالملكیــــــة،وبســــــقوطالثــــــةالثالجمهوریــــــةظــــــلوفــــــي القانونی
ــــــسمــــــنح ــــــةلمجل ــــــانونبمقتضــــــى،النهــــــائيالقضــــــاءســــــلطةالدول ــــــيالصــــــادرالق مــــــاي24ف

.3المفوضالقضاءبمرحلةالمرحلةهذهوسمیت. 1872

ـــــق إإلا أنـــــه ،المجلـــــس لكامـــــل ولایتـــــه ولثقـــــة الحكومـــــةإســـــترجاعورغـــــم  ســـــتمر فـــــي تطبی
.4هذه النظریة

الدولــــــــةمجلــــــــسصــــــــنعمــــــــنالنظریــــــــةهــــــــذهأنلنــــــــایتضــــــــحتقــــــــدم،مــــــــاخــــــــلالنمــــــــ
الــــــدولبعــــــضفــــــإنلهــــــا؛الأصــــــیلالمصــــــدرالفرنســــــيالإداريالقضــــــاءكــــــانفــــــإذاالفرنســــــي؛

.65.ص،1999،نعما،وائلر دا، الطبعة الأولى،القضاء الإداريإعاد علي حمود القیسي، -)1(
مرجــــــع مارســــــولونغ وأخــــــرون،: ، نقــــــلا عــــــنDucd’aumale،1867مــــــاي 09قــــــرار مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي بتــــــاریخ -)2(

.34.سابق،ص
(3) - Gustave peiser,op.cit,p .5.

، الكتــــــــــــــاب الأول، دار الفكــــــــــــــر العربــــــــــــــي،القضــــــــــــــاء الإداري،قضــــــــــــــاء الإلغــــــــــــــاءســــــــــــــلیمان محمــــــــــــــد الطمــــــــــــــاوي، -)4(
. 328.،ص1996
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بصـــــــورةالســـــــیادةأعمـــــــالتحصـــــــینإلـــــــىصـــــــراحةأشـــــــارتالفرنســـــــي،بالنظـــــــامتـــــــأثرتالتـــــــي
العربیــــــة،التشــــــریعاتعضكــــــبتشــــــریعاتها،فــــــيوتعویضــــــاإلغــــــاءاالقضــــــاءرقابــــــةمــــــنمطلقــــــة

.والأردنياللیبيالسوري،المصري،التشریعذلكمننذكر

فــــيالقضــــاء،رقابــــةمــــنالســــیادةأعمــــالســــتبعادإعلــــىالمصــــريالمشــــرعنــــصحیــــث
مـــــن لائحـــــة ترتیـــــب المحـــــاكم 11ومـــــن هـــــذه النصـــــوص؛ المـــــادةومتعاقبـــــة،صـــــریحةنصـــــوص

لســـــــنة 147ن نظـــــــام القضـــــــاء رقـــــــم مـــــــن قـــــــانو 18، والمـــــــادة 1900المختلفـــــــة الصـــــــادر ســـــــنة 
ــــــانون الســــــلطة القضــــــائیة رقــــــم 15والمــــــادة ،1949 مــــــن 7، والمــــــادة1959لســــــنة 56مــــــن ق

.1الخ...1949لسنة9قانون مجلس الدولة رقم 

لســـــــنة46رقـــــــمالمصـــــــريالقضـــــــائیةالســـــــلطةقـــــــانونمـــــــن17ة حیـــــــث نصـــــــت المـــــــاد
:یليماعلى1972

أعمـــــــــــــالفــــــــــــيمباشـــــــــــــرةغیــــــــــــرأومباشـــــــــــــرةبطریقــــــــــــةتنظـــــــــــــرأنللمحــــــــــــاكملــــــــــــیس"
."الخ...السیادة

مــــن47رقــــمالدولــــةمجلــــسقــــانونمــــن11المــــادةنــــصبموجــــبهتأكیــــدتــــممــــاوهــــذا
ــــهذهــــبمــــاوهــــذا،2الســــنةنفــــس مــــن26المــــادةنــــصخــــلالمــــنأیضــــاالســــوريالمشــــرعإلی

قـــــــانون مجلــــــــس مــــــــن12المـــــــادة ونـــــــص1961لســــــــنة98رقـــــــمالقضــــــــائیةالســـــــلطةقـــــــانون
.19593لسنة 55رقمالدولة

ــــــد، -)1( ــــــد أبــــــو زی ــــــهمحمــــــد عبــــــد الحمی ــــــدأ المشــــــروعیة وضــــــمان تطبیق ــــــة، دراســــــةمب الــــــذهبي للطباعــــــة، ، النســــــرمقارن
.119،120.ص.ص،2002القاهرة،

ــــــــدین، -)2( ــــــــلإدارةســــــــامي جمــــــــال ال ــــــــة ل ــــــــة و الســــــــلطة التقدیری ــــــــدة ،،دارقضــــــــاء الملاءم الإســــــــكندریة الجامعــــــــة الجدی
.80ص.2010،
.390.صواصل ،مرجع سابق، محمد-)3(
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ــــــــىكــــــــذلك،اللیبــــــــيالمشــــــــرعنــــــــصكمــــــــا رقابــــــــةضــــــــدالســــــــیادةأعمــــــــالتحصــــــــینعل
ـــــصخـــــلالمـــــنالقضـــــاء، ـــــانونمـــــنالسادســـــةالمـــــادةن ـــــصالإداريالقضـــــاءق 26المـــــادةون

.1االعلیالمحكمةقانونمن

نــــــــصخـــــــلالمــــــــنوذلـــــــك،الأردنفـــــــيتشــــــــریعيمصـــــــدرهاأعمـــــــال الســــــــیادة وكـــــــذلك
م رقــــــالنظامیــــــةالمحــــــاكملقــــــانونالمعــــــدل1963لســــــنة38رقــــــمانونالقــــــمــــــنالثالثــــــةالمــــــادة

لســــــنة12م رقــــــالعلیــــــاالعــــــدلمحكمــــــةمــــــنقــــــانونمــــــنالتاســــــعةوالمــــــادة،1956لســــــنة26
19922.

مـــــن قـــــانون 26المـــــادة عتبـــــارإوجـــــدیر بالـــــذكر، أنـــــه حـــــدث خـــــلاف فقهـــــي بخصـــــوص 
ــــــة الفرنســــــي لســــــنة  ــــــس الدول ــــــي الأســــــاس التشــــــریعي لنظریــــــة أ،1872مجل عمــــــال الســــــیادة والت

: یليعلى ماتنص

ـــــدى " ـــــازع بشـــــأن القضـــــایا المقدمـــــة ل ـــــى محكمـــــة التن ـــــوزراء الحـــــق أن یرفعـــــوا الأمـــــر إل لل
.3"المحاكم الإداریةاختصاصالقسم القضائي بمجلس الدولة التي تخرج من 

المـــــــــــــــــادةأنYvesGaudmetوAndrédeLaubadèreالأســـــــــــــــــتاذانعتبـــــــــــــــــرإیـــــــــــــــــثح
ذهــــــب إلیــــــه وهــــــذا مــــــا،4الوحیــــــد لنظریــــــة أعمــــــال الحكومــــــةالتشــــــریعيالأســــــاسالــــــذكرســــــالفة

أنهمـــــــــاإلا،فـــــــــي تفســـــــــیرهما المـــــــــادة ســـــــــالفة الـــــــــذكرJeanRiveroوWalineJeanلأســـــــــتاذانا
الســــائد وأیــــدوا الــــرأي،الحــــقهــــذایســــتخدموالــــمالــــوزراءعملیــــاأنــــهوأكــــدارأیهمــــا،عــــنتراجعــــا

. 5بأنها نظریة من صنع القضاء

،"عمـــــال الســـــیادة الخارجـــــة عـــــن إختصـــــاص القضـــــاء الإداري بـــــین الإطـــــلاق والتحدیـــــدأ"عبـــــدالقادر جمعـــــة رضـــــوان، -)1(
.2.ص ، 12/09/2012و11أبو ظبي، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة،

.86. ، ص2008عمان ، ،ثقافة ، الجزء الأول، دار الموسوعة القضاء الإداريعلي خطار شطناوي، -)2(
(3)- Loi de 24 Mai 1872 Portant réorganisation du conseil d’état, www.Légifrance.gov.fr.op.cit,
Vu le,16-12-2013.

(4)- André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.590.

(5) - Jean Rivero, Jean Waline ,op.cit, p.279.
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:بقولهماCharlesDebbachوFrédérikColin:الأستاذان إلیه مثلما ذهب 

.1"بأنها نظریة قضائیة الأصل"

. هذه النظریة لیس لها سند في التشریع الفرنسي، فهي قضائیة الأصل،ومن ثمة

:RenéChapusوفي هذا الصدد یقول

ــــــرافلإا" ــــــثمنعت ــــــة ال ــــــا،بحصــــــانة الأعمــــــال الحكومی اء القضــــــلاســــــتقلالالمــــــدفوع إرادی
.2الإداري في فرنسا

ولــــــم،الفرنســــــيالمشــــــرعســــــایرالجزائــــــريوعلــــــى خــــــلاف التشــــــریعات العربیــــــة، المشــــــرع
. قانونينصأيفيالسیادةلأعمالیتطرق

:یليماعلى1996دستورمن143المادةتنصحیث

كـــــــلخضـــــــوعأي؛3"الإداریـــــــةالســـــــلطاتقـــــــراراتفـــــــيالطعـــــــنفـــــــيالقضـــــــاءینظـــــــر"
.القضائیةلرقابةلالإدارةأعمال

:بقولهبوضیافعمار:الأستاذأكدهماوهذا

دســـــــتور، لـــــــهالســـــــابقةوالدســـــــاتیر1996دســـــــتورللـــــــبلادالحـــــــاليالدســـــــتورأنعلمـــــــا"
.4"السیادةبأعمالسميماكلهاتعتمدلم1989ودستور1976ودستور1963

(1)- Charles Debbach, Frédéric Colin, op.cit, p.110.

(2) - René Chapus, Droit administratif général, Tome 1,15 ème édition,Montchrestien,Paris,2001,
p.8.

، الجریــــــدة الرســــــمیة  تضــــــمن دســــــتور الجزائــــــرالم1996دیســــــمبر 07المــــــؤرخ فــــــي 438-96المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم -)3(
أفریـــــــل 10المــــــؤرخ فــــــي 02/03المعــــــدل والمــــــتمم بموجــــــب القـــــــانون رقــــــم 1996، لســـــــنة 76عــــــدد للجمهوریــــــة الجزائریــــــة،

ــــــــة، عــــــــدد 2002 ــــــــة الجزائری ــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوری ــــــــانون رقــــــــم 2002لســــــــنة 25، الجری ، المعــــــــدل والمــــــــتمم بموجــــــــب الق
ـــــــــي 08/19 ـــــــــة الجزائریة،عـــــــــدد 2008نـــــــــوفمبر 15المـــــــــؤرخ ف المتضـــــــــمن التعـــــــــدیل الدســـــــــتوري،الجریدة الرســـــــــمیة للجمهوری
.2008، لسنة 63

ـــــانون الجزائـــــري"عمـــــار بوضـــــیاف، -)4( ـــــي الق ـــــاء القضـــــائیة ف ـــــرارات الإلغ ـــــع ،fac.ksu.edu.sa/hidaithy، "تنفیـــــذ ق أطل
. 22/02/2014علیه یوم 
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لفة الـــــذكرعـــــن المـــــادة الســـــاتعقیبـــــهفـــــيخلـــــوفي،رشـــــیدالأســـــتاذیوضـــــح،جهتـــــهومـــــن
.ختصاص القضائيالإمجال فيتأثیرهاحول 

:تتمثل الإیجابیة الأساسیة في".... :حیث یقول

.تكریس الدستور للرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة.أ

.رقابة تشمل كل القرارات الصادرة عن هذه السلطات.ب

.1"إبعاد نظریة أعمال السیادة.ت

والقـــــــــوانین المنظمـــــــــة ،2راءات المدنیـــــــــة والإداریـــــــــةوحتــــــــى بـــــــــالرجوع إلـــــــــى قـــــــــانون الإجــــــــ
ــــــــــانون  ــــــــــات القضــــــــــاء العــــــــــادي والإداري؛ ق ــــــــــذ3التنظــــــــــیم القضــــــــــائيلهیئ ــــــــــانون ال یحــــــــــدد ي،الق

ـــــةتنظـــــیم قـــــانون، 4صـــــلاحیات المحكمـــــة العلیـــــا ، قـــــانون المحـــــاكم 5واختصاصـــــاتهمجلـــــس الدول
.لا یوجد أي نص قانوني یشیر إلى هذه الطائفة من الأعمال؛6الإداریة 

،الجــــــزء الأول، دیــــــوان المطبوعــــــات م واختصــــــاص القضــــــاء الإداريقــــــانون المنازعــــــات الإداریــــــة،تنظیرشــــــید خلــــــوفي، -)1(
.260.،ص2011الجامعیة،

،الجریـــــــدة یتضــــــمن قــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة، 2008فیفـــــــري 25المــــــؤرخ فــــــي 08/09القــــــانون رقــــــم -)2(
. 2008،لسنة 21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 

، الجریــــــــدة الرســــــــمیة یتعلــــــــق بــــــــالتنظیم القضــــــــائي، 2005یولیــــــــو 17فــــــــيالمــــــــؤرخ05/11القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم-)3(
.2005، لسنة51للجمهوریة الجزائریة ،العدد

ـــــــــا وعملهـــــــــا ،2011یولیـــــــــو26المـــــــــؤرخ فـــــــــي 11/12القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم -)4( یحـــــــــدد تنظـــــــــیم المحكمـــــــــة العلی
.2011،لسنة 42العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،،وإختصاصاتها

ــــــة وتنظیمــــــه ،1998مــــــاي 30المــــــؤرخ فــــــي 98/01القــــــانون العضــــــوي رقــــــم -)5( المتعلــــــق بإختصاصــــــات مجلــــــس الدول
، المعــــــــدل والمــــــــتمم بالقــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم 1998،لســــــــنة 37، الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة، العــــــــددوعملــــــــه

. 2011، لسنة43ة، عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری2011یولیو 26المؤرخ في 11/13
الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة ،، یتعلــــــــق بالمحــــــــاكم الإداریــــــــة1998مــــــــایو 30المــــــــؤرخ فــــــــي 98/02القــــــــانون رقــــــــم -)6(

.1998،لسنة 37الجزائریة، العدد
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الخاصــــــةالقــــــوانینحتــــــىأن":مســــــعودي،حســــــنالأســــــتاذیؤكــــــدالســــــیاق،نفــــــسوفــــــي
ـــــلالتـــــي ـــــذكرالإداريالقضـــــاءعلـــــىالمنازعـــــاتتحی ـــــانونالمحامـــــاة،قـــــانون: منهـــــابعـــــضن ق

الانتخابـــــــــات،قـــــــــانونالسیاســـــــــیة،الأحـــــــــزابقـــــــــانونالقضـــــــــائي،المحضـــــــــرقـــــــــانونالموثـــــــــق،
. 1"القضائیةالرقابةمنعملأيتستثنيلمالعمومیةالصفقاتوقانون

ــــا تبنیهــــا بموجــــب هــــذه النظریــــة قــــد تــــم أن، أحمــــد محیــــوالأســــتاذعتبــــرإذلك؛ لــــوخلاف
:یليالتي تنص على مامن الأمر المتضمن الثورة الزراعیة،234المادة 

تصـــــــبح قــــــــرارات التــــــــأمیم والمــــــــنح نهائیــــــــة إلا بالمصــــــــادقة علیهــــــــا بموجــــــــب مرســــــــوم لا"
.2"غیر قابل للطعن

یبـــــــــدو إذن أن مرســـــــــوم المصـــــــــادقة یســـــــــتفید مـــــــــن ":ث قـــــــــال فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــددحیــــــــ
3"الحصانة القضائیة التي تحوله إلى عمل من أعمال الحكومة

ــــــد ــــــل للطعــــــن"أن عبــــــارة ونعتق ــــــدل علــــــى أن هــــــذا العمــــــل مــــــن ، "مرســــــوم غیــــــر قاب لا ت
ــــة القضــــائینهــــائيهــــذا المرســــوم أنبهــــایقصــــد فربمــــا؛أعمــــال الســــیادة ة ، ومحصــــن مــــن الرقاب
ـــــالي یـــــدخل ،بـــــنص قـــــانوني ـــــیس فـــــي مجـــــال ،فـــــي نطـــــاق نظریـــــة التحصـــــین التشـــــریعيوبالت ول

حیـــــــث یكمـــــــن الفـــــــرق بـــــــین نظریـــــــة أعمـــــــال الســـــــیادة و نظریـــــــة التحصـــــــین ؛أعمـــــــال الســـــــیادة 
الأولـــــــى مصـــــــدرها الإجتهـــــــاد القضـــــــائي،والثانیة مصـــــــدرها المشـــــــرع الـــــــذي التشـــــــریعي ؛فـــــــي أن

. 4هالصادرة عنالقانونیةیوضحها في النصوص

المـــــؤتمر الثـــــاني لرؤســـــاء المحـــــاكم الإداریـــــة فـــــي الـــــدول "أعمـــــال الســـــیادة بـــــین الإطـــــلاق والتحدیـــــد"،حســـــین مســـــعودي -)1(
.15.ص.12/09/2012و11أبو ظبي، عربیة،ال
، الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة یتضــــــــمن الثــــــــورة الزراعیــــــــة، 1971نــــــــوفمبر 08المــــــــؤرخ فــــــــي 71/73رقــــــــم أمــــــــر-)2(

.1971، لسنة 97الجزائریة، العدد
ــــــو، -)3( ــــــد، ، الطبعــــــة الخامســــــة،المنازعــــــات الإداریــــــةأحمــــــد محی ــــــائز أنجــــــق وبیــــــوض خال ــــــوان المطبو ،ترجمــــــة ف عــــــات دی

.170.،ص2003الجامعیة ،الجزائر، 
ـــــــدأ المشـــــــروعیةالقضـــــــاء الإداري،عـــــــدنان عمـــــــرو، لمزیـــــــد مـــــــن التفاصـــــــیل ،أنظـــــــر -)4( ـــــــة(مب أة ، منشـــــــ)دراســـــــة مقارن

.105.،ص2004، الإسكندریة ، المعارف
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القانونیةوطبیعتهاالسیادةأعمالنظریةمبررات:الثالثالمطلب

كمــــــــاالســــــــیادة،أعمــــــــالنظریــــــــةوجــــــــودتبریــــــــرفــــــــيالفرنســــــــیینالفقهــــــــاءأراءختلفــــــــتإ
ــــواإ ــــيختلف ــــفف ــــانونيالتكیی خــــلالمــــنسنوضــــحهمــــاهــــذاالســــیادة،أعمــــالمــــنیعــــدلمــــاالق

.متتالیینفرعیین

السیادةأعماللنظریةیةالفقهالمبررات:الأولالفرع

أن غیــــــر؛الفرنســــــيالإداريالقضــــــاءصــــــنعمــــــنالنظریــــــةهــــــذهأنبیانــــــه،كمــــــا ســــــبق 
:یليفیماإجمالهیمكنالفرنسیین،الفقهاءبینخلافمحلكانوجودهاأساستبریر

لمجلـــــسحكیمـــــةسیاســـــةتمثـــــلأنهـــــاإلـــــى،Hauriouالفقیـــــهرأســـــهموعلـــــىبعضـــــهمتجـــــهإ:أولا
تفـــــــاقإأســـــــاسعلـــــــىتقـــــــومفهـــــــي،1الملكـــــــيالنظـــــــاممـــــــعیتصـــــــادملكـــــــي لاســـــــيالفرنالدولـــــــة

تلتـــــــزم بمقتضـــــــاه الســـــــلطة التنفیذیـــــــة؛2القضـــــــائیةوالســـــــلطةالتنفیذیـــــــةالســـــــلطةبـــــــینمصـــــــلحي
علــــــى أن تحــــــتفظ بالمقابــــــل بجــــــزءولــــــة،إخضــــــاع بعــــــض تصــــــرفاتها لرقابــــــة مجلــــــس الدبقبــــــول

. 3القضاء بجمیع صورها من الأعمال التي تعتبرها حكومیة مستبعدة من رقابة

ـــــا ـــــرىر أخـــــتجـــــاهإ:ثانی ـــــومأعمـــــال الســـــیادةأنی ـــــىتق ـــــاراتإعل كـــــانفالقضـــــاءسیاســـــیة،عتب
ذاتالأعمــــــــالرقابــــــــةفــــــــيالتــــــــدخلعــــــــدمفــــــــي،لرغبتــــــــهالسیاســــــــيمعیــــــــار الباعــــــــثیطبــــــــق

ذهـــــبمـــــاوهـــــذا، سیاســـــیةهیئـــــةلرقابـــــةتخضـــــعأنیجـــــبالتـــــيللحكومـــــةالسیاســـــیةالصـــــبغة
عــــــــنتصـــــــدرلأنهـــــــاالقضـــــــاءلرقابـــــــةتخضـــــــعلاالســـــــیادةأعمـــــــاللأنDuguitالفقیـــــــهإلیـــــــه

.4سیاسیةهیئةبصفتهاالتنفیذیةالسلطة

.96.،ص2005،عمان،لثقافة ا، دار القضاء الإداري بین النظریة والتطبیقفهد عبد الكریم أبو العثم، -)1(
،منشورات زین الحقوقیةالطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(تطور نظریة الأعمال الحكومیة ، مصباح ولید عراب-)2(

.38،37.ص.ص،2013لبنان ،
. 424.،ص2009،الإسكندریة،الجامعة الجدیدة ، داردولة المشروعیة بین النظریة والتطبیقعلیان بوزیان، -)3(
. 411.،ص2004دار المعارف، الإسكندریة، ،أصول القانون الإداريین،سامي جمال الد-)4(
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الســــــــلطة"بــــــــالقولأخــــــــريبعبــــــــاراتالــــــــرأيهــــــــذاعــــــــنLaferrièreالفقیــــــــهعبــــــــروقــــــــد
."والإدارةالحكمهماأساسیتینوظیفتینتتولىالتنفیذیة

الطــــابععلیــــهیغلــــبحكومــــةعتبارهــــاإبتقــــرارامــــنتصــــدرهمــــافــــإنذلــــكعلــــىوبنــــاءا
.1النیابیةالمجالسلرقابةویخضعالقضاءرقابةنعیخرجثمومنالسیاسي،

نــــصفــــيالمتمثــــلقــــانوني،أســــاسإلــــىســــتنادالإإلــــىالفقهــــاءمــــنالــــبعضذهــــب:ثالثــــا
.الفرنسي كما سبق بیانهالدولةلمجلسالمنظمالقانونمن26المادة

عـــنر تصـــدلاأنهـــاأيمختلطـــة؛أعمـــالالســـیادةأعمـــالبـــأنیـــرى، الأخـــروالـــبعض:رابعـــا
تخضــــــــعلاالتـــــــيالأخـــــــرىبالســـــــلطاتا علاقاتهـــــــل بمجـــــــاوإنمـــــــا،وحـــــــدهاالتنفیذیـــــــةالســـــــلطة

ةقضـــــیحـــــولخلاصــــتهفـــــيCélierالحكومــــةمفـــــوضإلیـــــهذهــــبمـــــاوهــــذا،2القضـــــاءلرقابــــة
Gombert،الأعمـــــــال الحكومیـــــــة لرقابـــــــة حیـــــــث أخـــــــذ بفكـــــــرة العمـــــــل المخـــــــتلط لعـــــــدم إخضـــــــاع
ـــــرإ القضـــــاء، و  ـــــةأنعتب ـــــيهـــــيالأعمـــــال الحكومی ـــــل ،الإدارة وحـــــدهالا تجریهـــــاالأعمـــــال الت ب

.3بالتعاون مع البرلمان أو دولة أجنبیة

فـــــيینطـــــويالحكومـــــةعمـــــالالأنظریـــــةمبـــــررأنفیـــــرى،RenéChapusالفقیـــــهأمـــــا: خامســـــا
ــــسإتبــــاع بعــــضیخــــصفیمــــالســــلطاتهحــــدبوضــــعامقــــحیــــث،تكتیكیــــةسیاســــیةالدولــــةمجل

.4أخرىمسائلىعلرقابتهممارسةفيحریةأكثریكونحینفيالمسائل

أن،عملیــــــةعتبــــــاراتإإلــــــىبالإســــــتادالســــــیادةأعمــــــالنظریـــــةتبریــــــرالــــــبعضحــــــاول:سادســــــا
ســــــلامةحســــــابعلــــــىبالقــــــانونالتمســــــككــــــانفــــــإذا،القــــــانونســــــلامةفــــــوقالدولــــــةســــــلامة

علــــــــىللحفــــــــاظتتخــــــــذالســــــــیادة،فأعمــــــــالبالقــــــــانونالتضــــــــحیةفوجبــــــــتلجماعــــــــة،اســــــــتقرارإ و 

. 87.علي خطار شطناوي،مرجع سابق،ص-)1(

ــــي قضــــاء (قواعــــد وأحكــــام القضــــاء الإداريجــــورجي شــــفیق ســــاري، -)2( ــــاديء ف ــــات والمب ــــة لأحــــدث النظری دراســــة مقارن
.72.،ص2003یة، القاهرة ، الطبعة الخامسة، دار النهضة العرب،)مجلس الدولة في فرنسا ومصر

(3) - Pierre Serrand , «,Administrer et gouverner ,Histoire d’une distinction » , Jus Politicum

Revue internationale de droit politique,www.juspoliticum.com , P.09.Vu le, 02-01-2014.

.39.مصباح ولید عراب ، مرجع سابق ، ص-)4(
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فــــــيالحكــــــاموجــــــرأةشــــــجاعةإلــــــىیحتــــــاجالأعمــــــالمــــــنالنــــــوعوهــــــذا،وكیانهاالدولــــــةســــــلامة
.1القضائیةالرقابةطائلةتحتالوقوعمنالخوفدونالقراراتاتخاذعلىالإقدام

مــــــن -المبــــــررات العملیــــــة:" بقولــــــه،لأســــــتاذ عبــــــد القــــــادر عــــــدواوهــــــذا مــــــا ذهــــــب إلیــــــه 
بعــــــض القــــــرارات باتخــــــاذومــــــن بینهــــــا ضــــــرورة أن تســــــتقل الســــــلطة التنفیذیــــــة -وجهــــــة تقــــــدیرنا

مــــــن المأخــــــذ علــــــى نظریــــــة تخفــــــف، سیاســــــیة وبعیــــــدا عــــــن رقابــــــة القضــــــاءعتبــــــاراتلإالكبــــــرى 
.2"أنها قد تزیله بالكاملأعمال السیادة ، بل

الأكثــــــرالنظریــــــاتأنهــــــا تعــــــد مــــــن بــــــینیــــــرى،Auvert.Fink.josianeالأســــــتاذ أمــــــا: ســــــابعا
العلاقـــــات بــــــین القاضــــــي التعقیــــــد یجــــــد تفســـــیره لاســــــیما فــــــيا هـــــذ،الإداريالقــــــانونتعقیـــــدا فــــــي

.3والسلطة التنفیذیة

ـــــــا خضـــــــوعســـــــتبعادإأســـــــاسأنMichelVirraly،Ducrocمثـــــــلالـــــــراجح،الفقـــــــهیـــــــرى:ثامن
لاالحقیقــــــةففــــــيذاتهــــــا؛القضــــــائيختصــــــاصالاقواعـــــدهــــــوالقضــــــاءلرقابــــــةالســــــیادةأعمـــــال
ــــةالأعمــــالهــــذهخضــــوععــــدمســــببیرجــــع ــــةعتبارهــــاإبالقضــــاءلرقاب تتمتــــعالأعمــــالمــــنفئ

اختصــــــــاصمجــــــــالفــــــــيتــــــــدخللا أنهــــــــافــــــــيالســــــــببیكمــــــــنوإنمــــــــا،القضــــــــائیةبالحصــــــــانة
بعلاقـــــــــاتإمـــــــــا لارتباطهـــــــــاالإداري؛لقضـــــــــاءأو االعـــــــــاديالقضـــــــــاءكـــــــــانســـــــــواء،القضـــــــــاء
ــــاتإبتصــــالهالإوإمــــا، العفــــور قــــراأوالبرلمــــانحــــلكقــــرار،بینهــــافیمــــاالعامــــةتالســــلطا تفاقی

ــــــات ــــــدخلقضــــــایاوتطــــــرح،دولــــــيطــــــابعذاتوعلاق كــــــإعلانالــــــدوليالقــــــانونمجــــــالفــــــيت
ـــــــــدرجلالأنهـــــــــاالإداريالقضـــــــــاءختصـــــــــاصإمـــــــــنلیســـــــــتفهـــــــــي،الحـــــــــرب ـــــــــيتن مفهـــــــــومف

عـــــــنتخـــــــرجلأنهـــــــافیهـــــــابالفصـــــــلديالعـــــــاالقضـــــــاءیخـــــــتصلاكمـــــــاالإداریـــــــة،المنازعـــــــات
.4الأفرادمنازعاتمفهوم

.425.ان بوزیان ،مرجع سابق، صعلی-)1(

.32.، ص 2012، دار هومة،الجزائر،المنازعات الإداریةعدو، عبد القادر-)2(

(3) - Auvert-Fink Josiane, « les actes de gouvernement,irréductible peau de chagrin ? »,

revue de droit public ,N° 01,paris, 1995,p.151.

(4) -Jean Rivero, Jean Waline ,op.cit,p.283.et voir aussi: Favoreu Loius, « l’acte de
gouvernement, acte provisoirement et accidentellement injustifiable » ,revue française de
droit administratif, N°05 , paris,1987.p.544.
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ــــــى: تاســــــعا ــــــررات؛مــــــنســــــبقمــــــاخــــــلافوعل ــــــرىمب ــــــدمصــــــباح: لأســــــتاذای ــــــيولی أنعراب
التــــــدخلعــــــنالإداريالقاضــــــيمتنـــــاعإفــــــي،تتمثــــــلالنظریــــــةهـــــذهلإعمــــــالالحقیقیــــــةالـــــدوافع

ــــاتفــــي ــــینالعلاق ــــرىكمــــا، والإدارةالبرلمــــانب ــــهی ــــورایمكــــنلاأن ــــىلعث ــــرر عل مــــنســــندو مب
.القانونعلىا صارخنتهاكاإتمثل،لأنهاالنظریةلهذهالقانون

حقیقـــــيوقیـــــد،والقـــــانونالسیاســـــةبـــــینللصـــــراعصـــــدىتعتبـــــرالنظریـــــةهـــــذهأنویقـــــرر
. 1المشروعیةمبدأعلى

أنــــه فــــي تبریــــره لهــــذه الأخیــــرة حیــــث یــــرى،محمــــود حــــافظالأســــتاذوهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه 
علــــىصــــریحاعتــــداءاإأن نجــــد لهــــا ســــند قــــانوني لســــبب بــــدیهي؛ هــــو أنهــــا تمثــــل مــــن الصــــعب

.2عتبارات سیاسیة أوعملیةإإلا بالقانون،فلا یمكن تبریرها

لا یمكــــــن العثــــــور علــــــى ســــــند قــــــانوني لهــــــا ،لأنهــــــا إعتــــــداء علــــــى نــــــهلأ، هنؤیــــــدونحــــــن 
.  مبدأ المشروعیة

ةدالطبیعة القانونیة لأعمال السیا: الفرع الثاني 

أعمــــــــالللأعمــــــــال التــــــــي تعــــــــد مــــــــن قبیــــــــلالقــــــــانونيالوصــــــــففــــــــيالفقهــــــــاءختلــــــــفإ
: فیرى البعض منهم مثلالسیادة؛

1-RaimondEdward،كــــــل عمــــــل صــــــادر عــــــن أنــــــه كقاعــــــدة عامــــــة ، أن كــــــل قــــــرار أو
الســـــلطة التنفیذیـــــة یخضـــــع للرقابـــــة القضـــــائیة إلغـــــاءا وتعویضـــــا، لكـــــن الأعمـــــال الحكومیـــــة هـــــي 

. 3ء من الأصل على الرغم من صدورها عن السلطة التنفیذیةستثناإ

.42.مصباح ولید عرابي ،مرجع سابق ،ص-)1(
.97.، ص،مرجع سابق د الكریم أبو العثمفهد عب-)2(
ـــــــــــــــــــــــزاع الإداري ،ریمـــــــــــــــــــــــون أودان،-)3( ـــــــــــــــــــــــد الأول،مركـــــــــــــــــــــــز النشـــــــــــــــــــــــر الن ترجمـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــید بالضـــــــــــــــــــــــیاف، المجل

.251.ص،2000،تونس،الجامعي
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طائفـــــة مـــــن قـــــرارات الســـــلطة التنفیذیـــــة بأنهـــــا : " ..... فـــــوزت فرحـــــات"یـــــرى الـــــدكتور كمـــــا-2
..... التنفیذیــــة مــــع ذلــــك تخضــــع لرقابــــة القضــــاءعــــن الســــلطةمــــن صــــدورهاالتــــي علــــى الــــرغم

"....

الأحیــــــان تمییــــــزا الأعمــــــال الحكومیــــــة أنــــــه أصــــــبح مــــــن الصــــــعب فــــــي أكثــــــر " :ویضــــــیف
الصــــــعوبة یكمــــــن فــــــي أن أفــــــراد الســــــلطة التنفیذیــــــة لا یكتفــــــون ، ومــــــردعــــــن القــــــرارات الإداریــــــة

ــــــة ــــــام بأعمــــــال حكومی ــــــلدائمــــــا بالقی ــــــل ، ب ــــــة تقب ــــــان یقومــــــون بأعمــــــال إداری ــــــي بعــــــض الأحی وف
.1"الطعن 

ل الحكــــــومي أنــــــه یصــــــعب التمییـــــز بــــــین العمــــــعصــــــام نعمـــــت إســــــماعیل،وبـــــرأي الــــــدكتور-3
متنــــــع مجلــــــس الدولــــــة عــــــن مراقبــــــة إوإذا الإداري لأنهمــــــا یحمــــــلان نفــــــس الخصــــــائص؛والقــــــرار

فــــلا یفهـــم أن هـــذا العمــــل لـــیس قـــرار إداریــــا، بـــل هـــذا یعنــــي أنـــه لا یصـــنف فــــي ،هـــذه القـــرارات
.2فئة القرارات القابلة للطعن

حكومیــــــــة الأعمــــــــال الأن،الــــــــدینســــــــامي جمــــــــال :الأســــــــتاذذلــــــــك، یــــــــرىخــــــــلافوعلــــــــى-4
بصــــــــدورها مــــــــن الســــــــلطة أيفقــــــــط؛الناحیــــــــة الشــــــــكلیة الإداریــــــــة مــــــــنتتشــــــــابه مــــــــع القــــــــرارات

.3الموضوعیةالناحیة منعنهالكن تختلف، التنفیذیة

أعمـــــــــــال الحكومــــــــــة تخــــــــــرج عــــــــــن نطـــــــــــاق ":أنChapusوlaferriereكــــــــــل مــــــــــن ویــــــــــرى-5
لإداري، ومــــــن ثــــــم إلــــــى أنهــــــا لا تتمتــــــع بطبیعــــــة العمــــــل اســــــتناداإالإداري القضــــــاءختصــــــاصإ

.4لا تعد من القرارات الإداریةفهي

.43.ص، مرجع سابق ،مصباح ولید العرابي-)1(
.45.صالمرجع نفسه ،-)2(
.73.صمرجع سابق ،، تقدیریة للإدارةقضاء الملاءمة والسلطة السامي جمال الدین، -)3(

(4) - Pierre Serrand ,op,cit, p .11 , Vu le, 02-01-2014.
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الحكـــــومي یعتبـــــر قـــــرار أن العمـــــل":إلـــــى القـــــول،ولیـــــد عرابـــــي مصـــــباح الأســـــتاذ ویخلـــــص-6
ذاتـــــه،و جتهـــــادالإمـــــن الرقابـــــة القضـــــائیة بـــــأمرمـــــنورظـــــبأنـــــه محعنـــــهلكنـــــه یختلـــــف،إداریـــــا
.1"إلى أي نص قانونيبالإستنادلیس 

لأن العمــــــل الحكــــــومي یتشــــــابه مــــــع بــــــاقي القــــــرارات الإداریــــــة ،د هــــــذا الــــــرأي ونحــــــن نؤیــــــ
، كمــــــا أنــــــه یحمــــــل نفــــــس خصــــــائص ،إذ یصــــــدر عــــــن الســــــلطة التنفیذیــــــةمــــــن حیــــــث المصــــــدر

القـــــرار الإداري،حیـــــث أنـــــه عمـــــل قـــــانوني نهائي،یصـــــدر بـــــالإرادة المنفـــــردة مـــــن ســـــلطة إداریــــــة 
.مختصة،ویرتب أثرا قانونیا

وهنــــــا ،.،معلنا عـــــدم إختصاصـــــهأعمـــــال الســـــیادةلنظـــــر فــــــي القاضـــــي یمتنـــــع اأنغیـــــر 
یثـــــــــار التســـــــــاؤل ، مـــــــــاهو المعیـــــــــار الـــــــــذي إعتمـــــــــده القاضـــــــــي الإداري للتمییـــــــــز بـــــــــین العمـــــــــل 

.الحكومي والعمل الإداري؟  هذا ما سنحاول الإجابة علیه في المبحث الموالي

.45. مصباح ولید عرابي ، مرجع سابق، ص-)1(
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السیادةأعمالتحدیدمعاییر:الثانيالمبحث

وبــــــــینالحكومیــــــــةالأعمــــــــالبــــــــینللتمییــــــــزمعــــــــاییرلوضــــــــعالفرنســــــــي؛الفقــــــــهجتهــــــــدإ
الفرنســــــــيالإداريالقضــــــــاءجتهــــــــادإختلافإبــــــــتعــــــــددتوالتــــــــيالأخــــــــرى،الإداریــــــــةالأعمــــــــال

ــــث ــــيعتمــــدإحی ــــارعلــــىبــــادئ الأمــــرف ــــىعنــــهعــــدلثــــم،السیاســــيالباعــــثمعی المعیــــارإل
).مطلب أول(ذاتهالعملطبیعةمنالمستمد

أعمــــــالمــــــنلیســــــتالســــــیادةأعمــــــال، ثــــــم ظهــــــر معیــــــارالمخــــــتلطلالعمــــــمعیــــــارثــــــم
).مطلب ثاني( الإداريالقانون

حــــــدیثا وأخیــــــرا ظهــــــرت،حكومیــــــةأعمــــــالاتتضــــــمنقائمــــــةلیعتمــــــدجتهــــــادالإوتطــــــور
). مطلب ثالث( النظریة السلبیة
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لتمییز أعمال السیادةذاتهالعملوطبیعةالسیاسيالباعثمعیاري:الأولالمطلب

ـــــبهـــــذافـــــينتنـــــاول ـــــىالمطل ـــــار،التـــــواليعل ـــــهالسیاســـــيالباعـــــثمعی )أولفـــــرع(وتطبیقات
.)ثانيفرع(ذاتهالعملطبیعةمنالمستمدالمعیارثم

وتطبیقاتهلتحدید الأعمال السیادیةالسیاسيالباعثمعیار:الأولالفرع

فــــــي تطــــــرق لــــــبعض التطبیقــــــات القضــــــائیة لــــــهنثــــــم،المعیــــــارهــــــذاسنوضــــــح مضــــــمون
.الجزائر ومصر

لتحدید الأعمال السیادیةمعیار الباعث السیاسي: أولا

فینــــــــدرج؛ الســــــــیادةأعمــــــــالنظریــــــــةمضــــــــمونبهــــــــاحــــــــددالتــــــــيالمعــــــــاییرأولیعتبــــــــر
،1سیاســـــيبـــــدافعالحكومـــــةعـــــنیصـــــدرعمـــــلكـــــل؛المعیـــــارلهـــــذاوفقـــــاالنظریـــــةهـــــذهتحـــــت
،حیـــــث أعلـــــن المجلـــــس Laffiteقضـــــیةفـــــيالمعیـــــاربهـــــذاالفرنســـــيدولـــــةالمجلـــــسأخـــــذوقـــــد
:بالفصل في القضیة بقولهختصاصهإعدم

حكومــــــــة البــــــــت فیهــــــــا إلــــــــى الیتعلــــــــق بمســــــــألة سیاســــــــیة یعــــــــودLaffiteطعــــــــن الســــــــید " 
.2"وحدها

لمجلــــسشــــهیرحكــــمفــــيالثانیــــةالإمبراطوریــــةظــــلفــــيالمعیــــاربــــنفسالأخــــذتــــمكمــــا
:أنهالمجلسصرححیث، Duc.d’Aumaleقضیةفيرنسيالفالدولة

.3"الإداريالنزاعبواسطةإلینابطبیعتهاالسیاسیةالأعمالإحالةیمكنلا"

،fac.ksu.edu.sa/hidaithy، "مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن أعمـــــال الســـــلطة التنفیذیـــــة" محمـــــد بطـــــیخ رمضـــــان، -)1(
.2013-11-14أطلع علیه یوم ،

وأخرون،مرجــــــع ســــــابق ، مارســــــو لونــــــغ، : ،نقــــــلا عــــــنLafitte،1822مــــــاي 01قــــــرار مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي بتــــــاریخ -)2(
.34.ص

.نفس المرجع والموضع: ، نقلا عنDucd’aumale،1867ماي 09قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -)3(
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مجلـــــسكـــــان؛حیـــــثالمرحلـــــةتلـــــكخـــــلالمبـــــرره السیاســـــيالباعـــــثمعیـــــاروجـــــدوقـــــد
لتصـــــدیقةخاضـــــعالمجلـــــسقـــــراراتكانـــــتإذالقضـــــائي،نشـــــاطهبدایـــــةفـــــيالفرنســـــيالدولـــــة
العلیــــــاالمصـــــالحعلـــــىمحافظتهـــــافـــــيالحكومـــــةسیاســـــةإتبـــــاعالمجلـــــسعلـــــىفكـــــانالملـــــك
.1للدولة

المعیـــــارلهـــــذاالفرنســـــيالدولـــــةمجلـــــسختیـــــارإعرابـــــي؛ولیـــــدمصـــــباحالأســـــتاذیفســـــرو 
:یليكما

نعكاســـــــاتإلهـــــــاالتـــــــيالإداریـــــــةالمنازعـــــــاتفـــــــينفســـــــهیقحـــــــملاأنأرادالمجلـــــــسأن"
ـــــار ـــــه،بمحـــــضختصاصـــــهإعـــــنفأبعـــــدهاســـــیة،سیوأث ـــــيإرادت ـــــلف ـــــهیحـــــتفظأنمقاب ـــــيبحق ف
.2"تامةحریةفيالأخرىالإداریةالأعمالرقابة

:التالیةللأسبابانتقادهتمالسیاسيالباعثمعیارولكن

الســــیادةأعمـــالبتحدیــــدتقـــومالتنفیذیــــةالســـلطةأنإذوفضــــفاض،واســـعمعیــــارإنـــه-1
.3السیادةأعمالدائرةاتساعمنیمكن، ممابنفسها

ـــدو-2 ـــارهـــذاخطـــورةتب ـــه؛ المعی ـــةیعطـــيكون ـــةللســـلطةالحری ـــدالتنفیذی ممارســـة، عن
كــــــلعلــــــىالحكــــــوميالعمــــــلصــــــفةلتضــــــفي،السیاســــــيبالــــــدافعتتــــــذرعكــــــيأعمالهــــــا

.4القضائیةالرقابةمنإخراجهتریدعمل

بصــــورةالتنفیذیــــةالســــلطةأعمـــــالوصــــففــــيإلیــــهاللجــــوءیمكــــنلامعیــــارأنــــه-3
مــــنللغــــرضتبعــــامختلفــــین،بوصــــفینالواحــــدالعمــــلیصــــفلكونــــهوذلــــكنهائیــــة؛
.5إصداره

.416.، مرجع سابق، صأصول القانون الإداريسامي جمال الدین،-)1(
.48.مصباح ولید عرابي، مرجع سابق،ص-)2(
.416،417ص ،.سامي جمال الدین،المرجع السابق، ص-)3(

(4) -André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.590.

.87.علي خطار شطناوي، مرجع سابق ، ص-)5(
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بموجـــــــــب هـــــــــذا ،علـــــــــى حقـــــــــوق وحریـــــــــات الأفـــــــــرادالإعتـــــــــداءأن الحكومـــــــــة تســـــــــتطیع -4
.1متى ما أرادت تكییف العمل بأنه سیاديالمعیار

فـــــي1875عـــــاممنـــــذارالمعیـــــهـــــذاعـــــنالفرنســـــي،الدولـــــةمجلـــــسعـــــدللـــــذلك
الصــــــــادرالقــــــــرارفــــــــيطعــــــــنNapoléonالأمیــــــــرأنوخلاصــــــــته،Napoléonقضــــــــیة الأمیــــــــر

ـــــةعـــــن وزیـــــر  ـــــةوزیـــــردفـــــعقـــــدو ،الجنـــــرالاتبقائمـــــةســـــمهإإدراجإعـــــادةبـــــرفضالحربی الحربی
مـــــنعمـــــلارهظـــــنوجهـــــةمـــــنیشـــــكلفهـــــوفیـــــه؛المطعـــــونللتـــــدبیرالسیاســـــیةالصـــــفةبالطعـــــن
.القضائیةالرقابةعنجیخر السیادةأعمال

:بقولهالفكرةهذهعلىDavidالحكومةمفوضعترضإحیث

أحـــــدأوالحكومـــــةعـــــن صـــــادرمـــــاقـــــرارعلـــــىالاســـــتثنائيالطـــــابعلإضـــــفاءیكفـــــيلا"
فـــــيالتـــــداولبعـــــداتخـــــذقـــــدیكـــــونأنقضـــــائیةرقابـــــةكـــــلوفـــــوقبمنـــــأىیجعلـــــهبمـــــاممثلیهـــــا
."سیاسیةمصلحةأملتهأوالوزراءمجلس

.2أساسهعلىوحكم،المفوضبرأيالدولةمجلسأخذوقد 

.Margyini3قضیةفيالمعیارهذاعنالفرنسیة التنازعمحكمةعدلتكما

للقـــــــــرارالسیاســـــــــیةالطبیعـــــــــةكانــــــــتإذاأنـــــــــه":WalineوRivéroالأســـــــــتاذانویــــــــرى
تخـــــــذإقــــــررافــــــأي التفكیــــــرهــــــذابعكــــــسنقــــــومفــــــالیوم، القضــــــائیةالرقابــــــةمــــــنیفلــــــتتجعلــــــه

.4"إلغاؤهویتممشروعغیریعتبرسیاسيلباعثستناداإ

.132. مرجع سابق ، ص، النظریة العامة للقرارات الإداریةسلیمان محمد الطماوي، -)1(
(2) - Jean Rivero, Jean Waline ,op.cit, p.280.

مارســـــــو لونـــــــغ، :Margyiniقضـــــــیة،1880نـــــــوفمبر 5قـــــــرار مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي بتـــــــاریخ -)3(
.34.وأخرون،مرجع سابق ، ص

(4) – Arrêt juridique, Requête n°46707, du 19 Février 1875, Conseil d’état, Prince Napoléon,
www.legifrance.gouv.fr, op, cit, Vu le ,12-12-2013
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عــــــــن معیــــــــار الباعــــــــثتخلــــــــى الفرنســــــــيالقضــــــــاء الإداري مــــــــا یمكــــــــن ملاحظتــــــــه ،أن
ـــــــف القضـــــــاء ـــــــد موق ـــــــه الفرنســـــــي یؤی وحســـــــنا فعـــــــل القاضـــــــي الإداري ،السیاســـــــي،ویبدو أن الفق

فیذیـــــة هـــــذا الــــدافع أو الباعـــــث لتفلـــــت مـــــن رقابـــــة القضـــــاء وإلا إســـــتغلت الســـــلطة التن، الفرنســــي 
تخـــــرج عـــــن مبـــــدأ المشـــــروعیة مـــــن جهـــــة ، وتنتهـــــك حقـــــوق وحریـــــات وبالتالي ،إلغـــــاءا وتعویضـــــا

. الأفراد من جهة أخرى

تطبیقات معیار الباعث السیاسي: ثانیا

ــــــــري  ــــــــى القضــــــــاء الإداري الجزائ ــــــــد تبن ــــــــي ،لق ــــــــار الباعــــــــث السیاســــــــي ف والمصــــــــري معی
.بعض أحكامه

لمعیار الباعث السیاسيالقضاء الإداري الجزائريتطبیقات -1

ـــــار الباعـــــث السیاســـــي ـــــري بمعی ـــــین الســـــید ،أخـــــذ القاضـــــي الإداري الجزائ ـــــي قضـــــیة ب ف
:مایلي،1ضد وزیر المالیة ؛حیث جاء في حیثیات القرار) ج.ب.ي(

مــــــــال الإدارة لا یمكــــــــن حیــــــــث أن الرقابــــــــة التــــــــي یباشــــــــرها القاضــــــــي الإداري علــــــــى أع" 
.أن تكون عامة ومطلقة

ـــــــــة تعـــــــــد إحـــــــــدى الصـــــــــلاحیات المتعلقـــــــــة  ـــــــــداول وســـــــــحب العمل ـــــــــث أن إصـــــــــدار وت حی
.بممارسة السیادة

حیــــث أن القــــرار المســــتوحي بالتـــــالي مــــن باعــــث سیاســــي غیـــــر قابــــل للطعــــن بــــأي مـــــن 
.طرق الطعن

اق القاضــــــــــي بســــــــــحب الأور 1982أفریــــــــــل 08وأن القــــــــــرار الحكــــــــــومي المــــــــــؤرخ فــــــــــي 
دج مـــــن التـــــداول وكـــــذا القـــــرار الصـــــادر عـــــن وزیـــــر المالیـــــة المتضـــــمن 500المالیـــــة مـــــن فئـــــة 

،عـــــــن الغرفـــــــة الإداریــــــة بـــــــالمجلس الأعلـــــــى للقضـــــــاء، 1984/ 07/01، صــــــادر بتـــــــاریخ 36473رقـــــــم قــــــرار قضـــــــائي ،-)1(
، نقــــــــلا عــــــــن 211، ص 04،1989،المجلــــــــة القضــــــــائیة ، العــــــــدد ضــــــــد وزیــــــــر المالیــــــــة) ج.ب.ي(قضــــــــیة بــــــــین الســــــــید

مرجــــع ســــابق، ، الإجتهــــاد الجزائــــري فــــي القضــــاء الإداري،قــــرارات المحكمــــة العلیــــا،قرارات مجلــــس الدولــــةســــایس جمــــال،،:
.وما بعدها177.ص
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ــــــد قواعــــــد التــــــرخیص ــــــدیلتحدی ــــــراران سیاســــــیان، یكتســــــیان طــــــابع " خــــــارج الأجــــــل" بالتب همــــــا ق
ختصــــــاص المجلــــــس الأعلــــــى لا فحــــــص مــــــدى إمــــــن ومــــــن ثــــــم فإنــــــه لــــــیس،أعمــــــال الحكومــــــة 

".....قشرعیتهما،ولا مباشرة رقابة على التطبی

:رشید خلوفيالأستاذهذا القرار ، قالعلىفي تعلیقه و 

الغرفــــــة الإداریــــــة أن قــــــرارهــــــو،ومــــــا یلاحــــــظ كــــــذلك مــــــن الحیثیــــــات المــــــذكورة أعــــــلاه"
.1" ضد أعمال السیادةحتى دعوى التعویضو ستحالة رفع دعوى الإلغاء بإقضى 

ــــــــــه ــــــــــن صــــــــــراحة تبنی ــــــــــري ،أعل ــــــــــة أعمــــــــــال نلاحــــــــــظ أن القاضــــــــــي الإداري الجزائ لنظری
یعبــــــر عــــــن عــــــدم جــــــرأة الســــــلطة هــــــذافموقفــــــه،إســــــتنادا لمعیــــــار الباعــــــث السیاســــــيالســــــیادة

.،وعدم تمتع القاضي بأي إستقلالیةالتنفیذیةمواجهة السلطةفيالقضائیة 

لمعیار الباعث السیاسيالمصريالقضاء الإداري تطبیقات -2

فــــــــــــي تحدیــــــــــــد أعمــــــــــــال السیاســــــــــــي الباعــــــــــــثبمعیــــــــــــارالمصــــــــــــريالقضــــــــــــاءأخــــــــــــذ
القضـــــاء الإداري،حكـــــم محكمـــــةیوضـــــحه مـــــا الســـــیادة،وتمییزها عـــــن أعمـــــال الإدارة، وهـــــو

:حیث جاء فیه مایلي

إن قضـــــاء هـــــذه المحكمـــــة قـــــد جـــــرى علـــــى أن أعمـــــال الســـــیادة هـــــي تلـــــك الأعمـــــال "
ــــــا التــــــي تصــــــدر عــــــن الحكومــــــة بإعتبارهــــــا ســــــلطة حكــــــم لا ســــــلطة  أو الإجــــــراءات العلی

ـــــــا لتنظـــــــیم علاقاتهـــــــا بالســـــــلطات العامـــــــة تباشـــــــرها بإدارة، مقتضـــــــى هـــــــذه الســـــــلطة العلی
ـــــة إإذ تتخـــــذ الأخـــــرى داخلیـــــة كانـــــت أو خارجیـــــة، ضـــــطرارا للمحافظـــــة علـــــى كیـــــان الدول

.2"واستتباب الأمن في الداخل أو للذود عن سیادتها في الخارج

، دیــــوان ودعــــوى القضــــاء الكامــــلقــــانون المنازعــــات الإداریة،شــــروط قبــــول دعــــوى تجــــاوز الســــلطة،رشــــید خلــــوفي -)1(
.45.،، صالمطبوعات الجامعیة،الجزائر

حمــــــــدي :  نقــــــــلا عــــــــن.566. القضــــــــائیة ،ص11، لســــــــنة 1957جــــــــوان 13القضــــــــاء الإداري، جلســــــــة حكــــــــم محكمــــــــة -)2(
،ص 2001دار الكتـــــب المصـــــریة، مصـــــر،،، الجـــــزء موســـــوعة القـــــرار الإداري فـــــي قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــةیاســـــین عكاشـــــة،

.167.
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ـــــــــن صـــــــــراحة تبنیـــــــــه لمعیـــــــــار الباعـــــــــث قـــــــــد ،القضـــــــــاء المصـــــــــري ونلاحـــــــــظ أن أعل
.سيالسیا

لتحدید أعمال السیادةالموضوعيالمعیار:الثانيالفرع

جدیــــد یختلــــفمعیــــارعــــنالفقــــهبحــــثالسیاســــي،الباعــــثمعیــــارفشــــلتبــــینأنبعــــد
.1الموضوعيعن المعیار السابق الذي كان ذاتیا وشخصیا، وهو المعیار

و دقیــــــق فــــــي مجــــــال نشــــــاط الســــــلطة التنفیذیــــــة، فهــــــتمییــــــزعلــــــىالمعیــــــارهــــــذاویقــــــوم
التــــي تتولاهــــا وبــــین الوظیفــــة الإداریــــة،یفــــرق بــــین الوظیفــــة الحكومیــــة التــــي تقــــوم بهــــا الحكومــــة

.الإدارة

، أمـــــــا2القضـــــــاءلرقابـــــــةالإداریـــــــةالوظیفـــــــةنطـــــــاقفـــــــيتـــــــتمالتـــــــيالأعمـــــــالوتخضـــــــع
ــــة القضــــاء، ــــق بالوظیفــــة أعمــــال الحكومــــة التــــي تخــــرج عــــن رقاب هــــي تلــــك الأعمــــال التــــي تتعل

.3الحكومیة

یتمیـــــزالـــــذيالظـــــاهريالوضـــــوحورغـــــم،المعیـــــارلهـــــذاالأساســـــیةالفكـــــرةصـــــحةورغـــــم
مــــنكــــلومضــــمونماهیــــةتحدیــــدهــــوجدیــــداإشــــكالایبــــرزحیــــث؛ للنقــــدتعــــرضأنــــهإلابــــه،

.4الإداریة، وصعوبة وضع حد فاصل بینهماوالوظیفةالحكومیةالوظیفة

هــــــــذاهیــــــــةمابشــــــــأنمحــــــــاولاتعــــــــدةظهــــــــرتالموضــــــــوعي،المعیــــــــارغمــــــــوضوإزاء
.الأخیر

،الــــدیوان رف الإداریةمجلــــة ملتقــــى قضــــاة الغــــ،مبــــدأ المشــــروعیة ورقابــــة القضــــاء علــــى الأعمــــال الإداریــــةمحمــــد تقیــــة، -)1(
.144.،ص1992الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

(2) - Gustave peiser,op.cit,p .35.

(3) - Charles Debbach, Frédéric Colin, op.cit,p.111.

.68.ص مرجع سابق،إعاد علي حمود القیسي،-)4(
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ـــــرى:أولا ـــــبإذ ی ـــــهمـــــنجان ـــــارمضـــــمونأنالفق ـــــلالموضـــــوعي،المعی طبیعـــــةفـــــيیتمث
.   1الحكومةبهاتقومالتيالوظیفة

:Laferiereالأستاذ یقولحیث

الدســـــــتورتطبیـــــــقعلـــــــىبالســـــــهرالمتعلقـــــــةالأعمـــــــالتشـــــــملالحكومیـــــــةالوظیفـــــــةأن" 
علــــــىوالمحافظــــــة، الــــــدولمــــــنبغیرهــــــالدولــــــةاوعلاقــــــةالدولــــــةفــــــيالعامــــــةالســــــلطاتوســــــیر
الأعمــــــالفــــــيتتمثــــــلالإداریــــــةالوظیفــــــةأنحــــــینفــــــيوالخــــــارج،الــــــداخلفــــــيالدولــــــةســــــلامة
".بینهافیمابالإدارةالأفرادعلاقاتوتنظیمللقوانینالیوميبالتطبیقالمتصلة

:بأنJaquelinوHauriouالفقیهینمنكلیذهبالاتجاهنفسوفي

الوحــــــــــدةتخــــــــــصالتــــــــــيالإســــــــــتثنائیة الشـــــــــؤونبمعالجــــــــــةتهــــــــــتمالحكومیــــــــــةفـــــــــةالوظی"
بتســـــییرأساســـــاتهـــــتمالإداریـــــةالوظیفـــــةأمــــا،العلیـــــاالـــــوطنمصـــــالحىعلـــــوالســـــهر،السیاســــیة

."العادیةالمواطنینشؤون

والعمـــــلالحكـــــوميالعمـــــلبـــــینللتفرقـــــةدقتـــــهوعـــــدم، لغموضـــــهالـــــرأيهـــــذانتقـــــدإولكـــــن
2.الإداري

ـــــرى،Ducroqueالأســـــتاذأمـــــا: نیـــــاثا فـــــي،نبحـــــثالعمـــــلوموضـــــوعطبیعـــــةلتحدیـــــدأنـــــهفی
فهـــــودســـــتوريلـــــنصتنفیـــــذاالعمـــــلصـــــدرفـــــإذاالحكومـــــة؛إلیـــــهتســـــتندالـــــذيالســـــند القـــــانوني

.إداريعملفهوواللوائحالقوانینلنصوصتنفیذاصدرإذاإماسیادي،عمل

تنفیــــــــــذاختصاصــــــــــاتإبتقــــــــــومیذیــــــــــةالتنفالســـــــــلطةلأن؛منتقــــــــــدالــــــــــرأيهــــــــــذاأنغیـــــــــر
.3إداریةأعمالاتبقىلكنهادستوریةلنصوص

،   2008عمــــــان، ،، الطبعـــــة الأولــــــى مؤسســــــة الــــــوراق القضــــــاء الإداري فــــــي الأنظمــــــة المقارنــــــةمحمـــــد ولیــــــد العبــــــادي، -)1(
.258،259،ص.ص

(2) - Pierre Serrand ,op ,cit, p.10.Vu le ,02-01-2014.

.98. ص،مرجع سابق ،عدنان عمرو -)3(
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فــــــيلنظریتـــــهاوفقـــــمـــــاديأســـــاسعلـــــىبینهمــــــابـــــالتمییزقـــــال،Duguitأمـــــا الأســـــتاذ:ثالثـــــا
بحیــــــثشــــــرطیة؛وأعمــــــالفردیــــــةأعمــــــالمشــــــروعة،أعمــــــالإلــــــىالقانونیــــــة،الأعمــــــالتقســــــیم
والشـــــــرطیةالفردیـــــــةالأعمـــــــالأمــــــاوحـــــــدها،روعةالمشـــــــبالأعمــــــالالحكومیـــــــةالوظیفـــــــةتتعلــــــق

.ةالإداریالوظیفةجوهرفهي

ــــــرأيهــــــذاأنر غیــــــ ــــــانونلأنمنتقــــــد،ال ــــــىالســــــلطاتبــــــینیفصــــــللاالوضــــــعيالق عل
.1للأعمالالماديالتقسیمهذاأساس

للتمییـــــزوشـــــكلیةموضـــــوعیةضـــــوابطإیجـــــادفـــــيالمحـــــاولاتهـــــذهتـــــنجحلـــــمهـــــذاومـــــع
أعمـــــالبـــــینودقیـــــقحاســـــمفصـــــلیوجـــــدلالأنـــــه،الإداریةوالأعمـــــالةالحكومیـــــالأعمـــــالبـــــین

.2الإدارةوأعمالالحكومة

أن القضـــــــــــــــــــــــاء ،YvesGaudmetوAndrédeLaubadère:انالأســـــــــــــــــــــــتاذیلاحـــــــــــــــــــــــظو 
بــــــالتمییزصــــــرحقضــــــائيحكــــــمأيیأخــــــذ بهــــــذا المعیار؛حیــــــث لا یوجــــــدلــــــمالفرنســــــيالإداري 

.3فقهیةكنظریةفرنسافيعلیهالإبقاءوتمرة،الإداوأعمالالحكومةأعمالبین

علــــــــــــى خــــــــــــلاف القضــــــــــــاء الإداري الفرنســــــــــــي والقضــــــــــــاء الإداري الجزائــــــــــــري، أخــــــــــــذ 
:تحدیده لأعمال السیادة ،ومن أمثلة ذلكفير لقضاء الإداري المصري بهذا المعیاا

لقضــــــائیة؛ االعاشــــــرةلســــــنة ل1956یونیــــــو 19حكــــــم محكمــــــة القضــــــاء الإداري الصــــــادر فــــــي 
ــــــین:" حیــــــث جــــــاء فیــــــه مــــــایلي ــــــة ب ــــــةأعمــــــال الســــــیادة إن معیــــــار التفرق هــــــو والأعمــــــال الإداری

ـــــه ـــــار مـــــادي أساســـــه كنـــــه العمـــــل وطبیعت ـــــي تباشـــــرها الحكومـــــة . معی فأعمـــــال الســـــیادة هـــــي الت
والأعمــــــال الإداریــــــة هــــــي تلــــــك التــــــي .بإعتبارهــــــا ســــــلطة عامــــــة فــــــي نطــــــاق وظیفتهــــــا السیاســــــیة

.4".......وظیفتها الإداریةتقوم بها عادة في حدود

.419.، مرجع سابق ،صأصول القانون الإداريسامي  جمال الدین ،-)1(
(2) - Jean Rivero, Jean Waline ,op.cit, p.284.

(3) - André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.590.

حمــــــدي یاســــــین :نقــــــلا عــــــن.158. القضــــــائیة ،ص10، لســــــنة 1956ینــــــایر 19حكــــــم محكمــــــة القضــــــاء الإداري، جلســــــة -)4(
.167.مرجع سابق ،ص عكاشة،
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ـــ القـــانونأعمـــالمـــنلیســـتالســـیادةوأعمـــالالمخـــتلطالعمـــلمعیـــاري: الثـــانيبالمطل
لتمییز أعمال السیادةالإداري

إزاء فشــــــــــل معیــــــــــار الباعــــــــــث السیاســــــــــي والمعیــــــــــار الموضــــــــــوعي للتفرقــــــــــة بــــــــــین الأعمــــــــــال 
ینــــــدرج ضــــــمن أعمـــــــال الحكومیــــــة والأعمــــــال الإداریــــــة ، ظهــــــرت معــــــاییر أخــــــرى لتحدیــــــد مــــــا 

.السیادة

لتحدید الأعمال السیادیةالمختلطالعملمعیار:الأولالفرع

ــــــادي ــــــاربهــــــذان ــــــوضالمعی ــــــرهإعــــــدادبصــــــددوهــــــوCélierالفرنســــــيالحكومــــــةمف تقری
ـــــةلمجلـــــسقدمـــــهالـــــذي ـــــرالمعیـــــارهـــــذافبمقتضـــــى،Gombertقضـــــیةفـــــيالفرنســـــيالدول یعتب

لاأخــــــــرىســــــــلطةمــــــــععلاقاتهــــــــابمناســــــــبةلتنفیذیــــــــةاالســــــــلطةاتخذتــــــــهإذاحكومیــــــــا،العمــــــــل
الســــــلطاتهــــــذهكانــــــتســــــواءســــــلطتینبــــــینمشــــــتركعمــــــلأيقضــــــائیة؛رقابــــــةلأيتخضــــــع
ـــــــى الخـــــــارجيالمســـــــتوىعلـــــــىأوبالبرلمـــــــانة الحكومـــــــة علاقـــــــمثـــــــل، الـــــــداخليالمســـــــتوىعل
.1السفراءكتبادل

أنیجــــــبثــــــمومــــــنمختلطــــــاعمــــــلایعتبــــــرلاالعفــــــومرســــــومأن،Célierعتبــــــرإحیــــــث
مرســــومأنوإعتبــــر الــــرأيبهــــذایأخــــذلــــمالدولــــةمجلــــسلكــــن،الدولــــةمجلــــسلرقابــــةیخضــــع

.2قضائیاعملالأنهاختصاصهفيیدخللاالعفو

بأعمــــــالالمتعلقــــــةالــــــدعاوىرفــــــضفــــــيالقضــــــاءمبــــــررأن؛ الــــــرأيهــــــذافــــــيوالجدیــــــد
كـــــونالإداري؛القضـــــاءتصـــــاصخإتحكـــــمالتـــــيالقانونیـــــةالقواعـــــدإلـــــىإســـــتناده هـــــو،الســـــیادة

.3فقطالتنفیذیةالسلطةتصرفاتعلىتقتصرالإداريالقضاءولایة

.78،77،ص.، مرجع سابق ،صقضاء الملاءمة والسلطةالتقدیریة للإدارةسامي جمال الدین ،-)1(
.35.وأخرون، مرجع سابق،صو لونغ،مارس-)2(
.413.مرجع سابق، ص علیان بوزیان،-)3(
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الحكومیــــــةالأعمــــــالبعــــــضیشــــــرحلأنــــــهالنقــــــد؛مــــــنیســــــلملــــــمالمعیــــــارهــــــذاأنغیــــــر
ــــــبعضدون ــــــةخضــــــوعهاعــــــدمحیــــــثمــــــنالأخــــــرال یكــــــنمهمــــــاالعمــــــلولأن،القضــــــاءلرقاب

.1التنفیذیةالسلطةعنصادررالمصدحیثمنیزالأنهإلامختلطا

لتحدیـــــد أعمـــــال الإداريالقـــــانونأعمـــــالمـــــنلیســـــتالســـــیادةأعمـــــال: الثـــــانيالفـــــرع
السیادة

الســــــیادة لیســــــت مــــــن أعمــــــال القــــــانون أعمــــــالأن،MichelVirallayالأســــــتاذعتبــــــرإ
أندونالتنفیذیــــــــةالســــــــلطةعــــــــنتصــــــــدرأعمــــــــالثمــــــــةأنعلــــــــى؛الإداري،وتــــــــتلخص فكرتــــــــه

ــــــــانونلقواعــــــــدضــــــــعةخاتكــــــــون ــــــــيالإداري،الق ــــــــيینظــــــــرالت الإداري؛القضــــــــاءمنازعاتهــــــــاف
تطبیقــــــاالإداريالقضــــــاءولایــــــةنطــــــاقمــــــنالأعمــــــالهــــــذهتخــــــرجأنالطبیعــــــيمــــــنوبالتــــــالي
ـــــيالعامـــــةللقاعـــــدة ـــــةصـــــاحبالإداريالقاضـــــيختصـــــاصإتحـــــددالت مـــــوادفـــــيالعامـــــةالولای
. 2وحدهاالإداريالقانون

غیـــــــرخـــــــرآقـــــــانونوینظمـــــــهیحكمـــــــهالعمـــــــلكـــــــانإذا،ســـــــیادیاعمـــــــلالیعتبـــــــرحیـــــــث
.3الدستوريالقانونأوالعامالدوليالقانونسواءالإداريالقانون

مــــــنكشــــــخصللدولــــــةممثلــــــةعتبارهــــــاإبأعمــــــالاتمــــــارسحــــــینالتنفیذیــــــةالســــــلطةفمــــــثلا
ـــــىتوقـــــعأو،الصـــــلحتعقـــــدكـــــأن،الـــــدوليالقـــــانونأشـــــخاص تكـــــوناقیـــــات،تفإ و معاهـــــداتعل
الإداري،القضــــــــاءرقابــــــــةعــــــــنتخــــــــرجوبالتــــــــالي،العــــــــامالــــــــدوليالقــــــــانونبقواعــــــــدمرتبطــــــــة
دون،للدولـــــةالــــداخليالقـــــانونمجــــالفـــــيالتنفیذیــــةالســـــلطةتتخــــذهاالتـــــيالتصــــرفاتوكــــذلك

،فهــــــي قــــــد تقــــــوم بأعمــــــال فــــــي مجــــــال القــــــانون الخــــــاص،الإداريبالقــــــانونمرتبطــــــةتكــــــونأن
ـــــة وبالتـــــالي،المحـــــاكم العادیـــــة مثلهـــــا مثـــــل الأفـــــراد العـــــادیینوتخضـــــع لرقابـــــة  یتحـــــدد نطـــــاق فئ

ـــــدور القاضـــــي (دور القاضـــــي الإداري فـــــي خلـــــق القاعـــــدة القانونیـــــةحســـــن محمـــــود محمـــــد حســـــن، -)1( دراســـــة مقارنـــــة ب
.302.صدون دار نشر، بدون سنة نشر،،)المدني والجنائي

(2) - Jean Rivero, Jean Waline ,op.cit, p.280.

.145.محمد تقیة،مرجع سابق ، ص-)3(
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فــــــي مجــــــال أحــــــد فــــــروع القــــــانون عنــــــدما تقــــــوم الســــــلطة التنفیذیــــــة بتصــــــرفات،أعمــــــال الســــــیادة
.1القانون الدستوريالعام سواء القانون الدولي أو

إلا،يومنطقـــــســـــلیمكونـــــهالنظریـــــةالناحیـــــةمـــــنالمعیـــــارهـــــذاقبـــــولمـــــنالـــــرغمعلـــــى
القـــــــانونبـــــــینالتفرقـــــــةیصـــــــعبحیـــــــثالعملیـــــــة،الناحیـــــــةمـــــــنتطبیقـــــــهلصـــــــعوبةنتقـــــــدإأنـــــــه

العـــــاديالقضـــــاءجهتـــــيبـــــینختصـــــاصالإتوزیـــــعیصـــــعبكمـــــاالدســـــتوري،والقـــــانونالإداري
2والإداري

لتمییز أعمال السیادةالسلبیةوالنظریةالقضائیةالقائمةمعیار:الثالثالمطلب

أعمــــــــاللتحدیــــــــدمحــــــــددمعیــــــــاروضــــــــعفــــــــيالســــــــابقةالفقهیــــــــة لاتالمحــــــــاو فشــــــــلإزاء
ظهـــــرت حـــــدیثا النظریـــــة الســـــلبیة مـــــن أجـــــل وأخیـــــرا ظهـــــر معیـــــار القائمـــــة القضـــــائیة ،الســـــیادة،
.بین أعمال السیادة والأعمال الإداریة الأخرىالتمییز

أعمال السیادةلتحدیدمعیار القائمة القضائیة: الفرع الأول

الدولــــــةمجلــــــسعــــــنالصــــــادرةالقضــــــائیةالأحكــــــامســــــتقراءإإلــــــىيالفرنســــــالفقــــــهتجــــــهإ
،3الحكومـــــةلأعمـــــالالقضـــــائیةالقائمـــــةتســـــمىقائمـــــةفـــــيوجمعهـــــاالتنـــــازعومحكمـــــةالفرنســـــي

مــــــنوذلـــــكالحكومــــــة،أعمـــــاللتحدیــــــدالمرجـــــعهـــــوالقضــــــاءیكـــــونالمعیــــــارهـــــذاوبمقتضـــــى
.4محددةمجموعاتفيبجمعهاوالقیام،لأحكامهالفقهاءرجوعخلال

:القائمةهذهتحتویهاالتيالأعمالوأهم

تصـــــــرفات الالهـــــــا مثو ، بعلاقـــــــة الســـــــلطة التنفیذیـــــــة بالســـــــلطة التشـــــــریعیةالمتعلقـــــــة الأعمـــــــال:أولا
ــــــي تجریهــــــا الحكومــــــة والأعمــــــال ــــــي الت ــــــى البرلمــــــان، ف ــــــوانین وعرضــــــها عل إعــــــداد مشــــــاریع الق

.دعوة البرلمان للإنعقادقرار حل البرلمان،

.433.علیان بوزیان ،مرجع سابق، ص-)1(
.100.عدنان عمرو،مرجع سابق، ص-)2(

(3) - André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.p.590,591

.91.،ص2006،لأولى، دار الثقافة ، عمانالطبعة ا،القضاء الإداري ،دراسة مقارنةعمر محمد الشویكي،  -)4(
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الأعمــــــــال المتعلقــــــــة بالعلاقــــــــات الدولیـــــــــة والدبلوماســــــــیة؛ ومثالهــــــــا الأعمــــــــال المتعلقـــــــــة :ثانیــــــــا
.الأعمال التي یقوم بها ممثلو الدولة في الخارجو المعاهداتبتحضیر وتفسیر

ــــــا الأعمــــــال المتعلقــــــة بــــــالحرب ومثالهــــــا قــــــرارات إعــــــلان الحــــــرب والتــــــدابیر التــــــي تتخــــــذها :ثالث
.سكریةالدولة المتصلة بسیر العملیات الع

ومثالهـــــا الأعمـــــال الخاصـــــة بحفـــــظ النظـــــام : الأعمـــــال الخاصـــــة بســـــلامة الدولـــــة وأمنهـــــا: رابعـــــا
.1العام وسلامة الدولة داخلیا وخارجیا كإعلان حالة الطوارئ

القائمـــــــــةأن،Duezالفقیـــــــــهیـــــــــرىحیـــــــــث،النقـــــــــدمـــــــــنیســـــــــلملم،المعیـــــــــارهـــــــــذاكـــــــــذلك
القضـــــائیةالسیاســـــةثمــــرةأنهـــــابــــل،يالقـــــانونالنظــــاممـــــنعــــاممعیـــــارولیــــدةلیســـــتالقضــــائیة
تبــــدوولــــذلكبالحكومــــة،علاقتــــهفــــيبهــــامــــرالتــــيالظــــروفحســــبالفرنســــي الدولــــةلمجلــــس

العمــــــــلصــــــــفةتضــــــــفيعامــــــــةنظریــــــــةســــــــتنتاجإبتســــــــمحولاالتناســــــــقینقصــــــــهاقائمــــــــةأنهــــــــا
.2أخرىأعمالنعوتخلعهمعینةأعمالعلىالحكومي

ــــبعض الأخــــر ــــي حــــین ســــلم ال ــــهب،ف ــــى القضــــاء ذات ــــد أعمــــال الســــیادة إل كمــــا،تــــرك تحدی
ـــــــك ـــــــاك معـــــــاییر ":بقولهمـــــــاCharlesDebbachوFrédérikColinالأســـــــتاذانیؤكـــــــد ذل ـــــــیس هن ل

.3"لتمییز أعمال الحكومة ، لكن هناك قائمة قضائیة للأعمال الحكومیة

كـــــل عمـــــل یقـــــرر القضـــــاء الإداري وعلـــــى ":بقولـــــهHauriouالفقیـــــهوهـــــذا ماذهـــــب إلیـــــه
4"رأسه محكمة التنازع هذه الصفة

الطبعـــــة ،الدولـــــة  دراســـــة مقارنـــــةالقضـــــاء الإداري، مبـــــدأ المشـــــروعیة وتنظـــــیم مجلـــــسمحمـــــد محمـــــد عبـــــده إمـــــام، -)1(
.48،47ص،.،ص2007الأولى، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

.71.ص مرجع سابق،إعاد علي حمود القیسي،-)2(
(3) -Charles Debbach, Frédéric Colin, op.cit,p.110.

.18.مبروك حسین ،مرجع سابق ،ص-)4(
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لتحدید أعمال السیادةالسلبیةالنظریة:الثانيالفرع

ــــةهــــذهقامــــت ــــيالنظری ــــي،فرنســــاف ــــةف ــــرننهای ــــىتهــــدفو عشــــرا،لتاســــعاالق إنكــــارإل
ــــــىالســــــیادةأعمــــــالوجــــــود ــــــبإل ــــــة،الأعمــــــالجان ــــــه أعمــــــالالإداری ــــــق علی ــــــرى أن مــــــا یطل وت

ــــة متشــــابه  ــــةالســــیادة هــــو فــــي الحقیق ــــاقي الأعمــــال الإداری والطبیعــــةالمصــــدرحیــــثمــــنمــــع ب
،جهـــــــةمـــــــنالأفـــــــرادبـــــــینتنشـــــــأالتـــــــيالمنازعـــــــاتلكـــــــلتتســـــــعالقضـــــــاءولایـــــــةوأنوالهـــــــدف،

ـــــدفـــــلا،والإنصـــــافالعـــــدلالقضـــــاءمهمـــــةالحكومـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى،لأنبـــــینو وبیـــــنهم یقی
ـــــة ـــــانونأوالدســـــتورفـــــيصـــــریحنـــــصإلاالقضـــــاءولای النظریـــــةهـــــذههـــــاءفقأخـــــذولهـــــذا.الق

الدســـــتورواقـــــعمـــــن،القضـــــاءلرقابـــــةتخضـــــعلاالأعمـــــال التـــــي تلـــــكلحصـــــرقـــــوائمیضـــــعون
ـــــةومجلـــــسالمحـــــاكمأحكـــــامواقـــــعمـــــنلا، بهـــــاالمعمـــــولوالتشـــــریعات معیـــــاركأصـــــحابالدول

.1القضائیةالقائمة

ـــــاوأخیـــــرا ـــــه القـــــول،یمكنن ـــــورفشـــــل فـــــي،والقضـــــاء الفرنســـــیینأن الفق ـــــارالعث ـــــى معی عل
بــــأن ســــلم الفقـــــه ،وإنتهـــــى الأمــــرالحكومیــــة؛والأعمــــالالإداریــــةالأعمـــــالبــــینللتمییــــزفاصــــل

. الفرنسي بضرورة ترك تحدید أعمال السیادة إلى القضاء ذاته

ــــاء"إدریــــس معطــــلا، -)1( ــــن الإلغ ــــن الطع ــــال المســــتبعدة م ــــق،"الأعم ــــة القضــــاء والتوثی ــــة لمملكــــة،االأولالعــــدد .مجل المغربی
.،بدون صفحة2010، 
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لفصل الثانيا

ةنطاق رقابة القاضي الإداري على الأعمال الحكومی

وســـــــیلة لتحدیـــــــد هـــــــذه الأعمـــــــال؛ فالقضـــــــاء أفضـــــــل قائمـــــــة الأعمـــــــال الحكومیـــــــة تعتبـــــــر
إعتبـــــــارات خاصـــــــة تحـــــــیط علـــــــى عمـــــــل مـــــــا صـــــــفة العمـــــــل الحكـــــــومي یراعـــــــي حینمـــــــا یضـــــــفي

.ضد الرقابة القضائیةتحصینهوتبرر،بالعمل 

میــــــــة فــــــــي فرنســــــــا المستخلصــــــــة مــــــــن أحكــــــــام مجلــــــــس الدولــــــــة وقائمــــــــة الأعمــــــــال الحكو 
ــــــة تحدیــــــد نطــــــاق هــــــذه  الفرنســــــي ومحكمــــــة التنــــــازع، توضــــــح دور القاضــــــي الإداري فــــــي محاول

متــــــــأثرا بالإنتقــــــــادات الفقهیــــــــة الكثیــــــــرة ،الأعمــــــــال وفقــــــــا للظــــــــروف والإعتبــــــــارات المحیطــــــــة بــــــــه
.1للنظریة

لمبحـــــــــث ا(لحكومیـــــــــةالقائمـــــــــة القضـــــــــائیة للأعمـــــــــال ا،ســـــــــنتناولهـــــــــذا المنطلـــــــــق مـــــــــن
).المبحث الثاني( القضائي نحو تقلیص میدان الأعمال الحكومیة التوجه ثم ، )الأول

:نحیث كانت الإتجاهات الفقهیة تسیر في إتجاهی-)1(

الإتجـــــاه نحـــــو التضـــــییق مـــــن مجـــــال الأعمـــــال الحكومیـــــة، وذلـــــك بإســـــتبعاد أعمـــــالا مـــــن قائمتهـــــا كانـــــت مـــــن قبـــــل تعتبـــــر .أ
وأن قائمــــــــة أعمــــــــال الســــــــیادة ،خاصــــــــةً ؛مــــــــن أعمــــــــال الســــــــیادة ، ثــــــــم بســــــــط القضــــــــاء رقابتــــــــه علیهــــــــا إلغــــــــاء وتعویضا

وتخـــــرج منهـــــا أخـــــرى ر، فیهـــــا أمـــــو وإنمـــــا تطـــــول وتقصـــــر،المستخلصـــــة مـــــن أحكـــــام القضـــــاء لیســـــت قائمـــــة ثابتـــــة جامـــــدة 
YvesGaudmet:هــــــــذا مــــــــا ذهـــــــــب إلیــــــــه الأســـــــــتاذانو .والظــــــــروف المحیطــــــــة بالعمـــــــــل،حســــــــب إتجاهــــــــات القضـــــــــاء 

AndrédeLaubadereو

وذلــــك بحصــــر هــــذه الأثــــار الإتجــــاه نحــــو التخفیــــف مــــن الأثــــار الخطیــــرة التــــي تترتــــب علــــى نظریــــة الأعمــــال الحكومیــــة ،.ب
التعـــــــویض عـــــــن أعمـــــــال الســـــــیادة إذا Hauriouالتعویض؛حیـــــــث إقتـــــــرح الفقیـــــــه  علـــــــى الحصـــــــانة ضـــــــد الإلغـــــــاء،دون 

.بأن یكون التعویض عن كل الأعمالJezeترتب علیها نزع ملكیة خاصة نهائیة؛ في حین یرى الأستاذ 

مســــــؤولیة الدولــــــة عــــــن أعمــــــال " محمــــــد بطــــــیخ رمضــــــان، ، و93.،مرجع ســــــابق ،صعمــــــر محمــــــد الشــــــویكي:أنظــــــر
:، وأنظر أیضا14/11/2013أطلع علیه یوم،،fac.ksu.edu.sa/hidaithy،السلطة التنفیذیة

André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.597
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الأولالمبحث

القائمة القضائیة للأعمال الحكومیة

نهائیـــــةقائمـــــةإعتمـــــاد إلـــــىیـــــؤديالحكومیـــــةللأعمـــــالمحـــــددتعریـــــفمـــــنهنـــــاكلـــــیس
ــــارســــتناداإ ــــابفأمــــام، نهــــائيلمعی ــــارغی ــــيضــــحالواالمعی ــــيالأعمــــالبتعــــداد،نكتف تعتبــــرالت

ومحكمــــــةالفرنســــــيالدولــــــةمجلــــــسقــــــرارات مــــــنستخلاصــــــهاإیمكــــــنالتــــــي، ةحكومیــــــأعمــــــالا
:وهذا ما سنبینه على التوالي،1والتي تتغیر بتغیر الإجتهاد القضائي،التنازع

.)مطلب أول(الداخلي على المستوىالحكومیة الأعمال

).مطلب ثاني(الدولي توى الأعمال الحكومیة على المس

).مطلب ثالث(لأعمال المتعلقة بالحربا

الحكومیة على المستوى الداخليالأعمال:الأوللمطلبا

ـــــوعهـــــذایعـــــد ـــــدانالأعمـــــالمـــــنالن ـــــةللأعمـــــالالأساســـــيالمی ـــــث، الحكومی ـــــبحی یتجن
نتیجـــــــــةوالتشـــــــــریعیةالتنفیذیـــــــــةالســـــــــلطتینبـــــــــینتصـــــــــادمبـــــــــأيیتســـــــــببأنالإداريالقاضـــــــــي

.2قابتهر 

ــــــــث ــــــــيالقــــــــراراتحكومیــــــــةأعمــــــــالاإعتبــــــــرتحی فــــــــيالتنفیذیــــــــةالســــــــلطةتتخــــــــذهاالت
:التالیةالمجالات

القـــــــــرارات المتخـــــــــذة مـــــــــن قبـــــــــل الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة فـــــــــي إطـــــــــار مشـــــــــاركتها بالوظیفـــــــــة 
).الفرع الأول(التشریعیة 

ـــــي  ـــــذي سیصـــــدر عـــــن البرلمـــــان اتســـــبقالقـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الحكومـــــة والت لفـــــرع ا(لقـــــرار ال
).الثاني

(1) - André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.591,et voir aussi :Pierre Tiffine, op.cit, sans
page, Vu le, 12-12-2013

(2) –-Charles Debbach, Frédéric Colin, op.cit,p.111.
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قــــــــــرارات رئــــــــــیس الجمهوریــــــــــة التــــــــــي تخــــــــــص العلاقــــــــــات بــــــــــین الســــــــــلطات الدســــــــــتوریة 
).الفرع الثالث. (وممارسة الوظیفة التشریعیة

القـــرارات المتخـــذة مـــن قبـــل الســـلطة التنفیذیـــة فـــي إطـــار مشـــاركتها بالوظیفـــة : الفـــرع الأول
.التشریعیة

ذها الســــــــــلطة التنفیذیـــــــــــة الإداري الفرنســــــــــي، الأعمـــــــــــال التــــــــــي تتخـــــــــــالقاضـــــــــــير عتبــــــــــإ
ــــــل التشــــــریع مــــــن أعمــــــال الحكومــــــة ــــــي حق ــــــى ســــــبیل المثــــــال 1بمســــــاهمتها ف ــــــذكر منهــــــا عل ، ون

:مایلي

: المراسیم التي تنشر القوانین التي یقرها البرلمان : أولا

ـــــیس هـــــو  ـــــنص المنشـــــور ل ـــــانون بســـــبب أن ال ـــــق بنشـــــر ق ـــــث لا یمكـــــن الطعـــــن بمرســـــوم یتعل حی
le Sieurا صــرح بــه مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــیة نفســه الــذي أقــره البرلمــان وهــذا مــ

Desreumeaux2.

مراســــــیم تقــــــدیم الحكومــــــة مشــــــاریع القــــــوانین إلــــــى البرلمــــــان أو ســــــحب مشــــــروع قــــــانون :  ثانیــــــا
.3كان قد أحیل إلى البرلمان 

.4عن تقدیم مشروع قانونالحكومةرفض:ثالثا

.5عن تقدیم مشروع قانونالحكومةمتناعإ:رابعا

(1)-Martine Lombard, Gille Dumont, op,cit,p78.

(2)- Arrêt du conseil d’état, 3 Novembre 1933 ,le sieur Desreumeaux, copié de , Pierre Tiffine,
op, cit ,Vu le,13-01-2014.

(3)-Arrêt du conseil d’état, 19 Janvier 1934 ,Compagnie Marseille de navigation à vapeur
Fraissinet, copié de, M.Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence
administratif.12ème édition,Dalloz, Paris,1999, p.35.

(4)-Arrêt du conseil d’état, 18juillet 1930,Rouché, copié de, Charles Debbach, Frédéric Colin,
op,cit,p.112.

(5)-Arrêt juridique, Requête n°68938 , du 29novembre 1968, Conseil d’état, Tallagrand,
www.legifrance.gouv.fr, op ,cit, Vu le 15/03/2014.
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یتعلـــــقللبرلمـــــانقتـــــراحإتقـــــدیمبموجبـــــهیـــــرفض وزیـــــر البریـــــد الـــــذيالقـــــرارنفـــــس المعنـــــى وفـــــي
.1بالمهندسینخاصةجدیدةوظائفبإنشاء

قــــانونمشــــروعإقــــرارعلــــىالبرلمــــانلحمــــلاللازمــــةالتــــدابیرتخــــاذإالحكومــــةرفــــض:اخامســــ
.2إبطاءدون

.3بیق قانونرفض وزیر الدفاع الموافقة على طلب تعدیل شروط تط:سادسا

الدســـتوریةالســـلطاتبـــینبالعلاقـــاتالمتعلقـــةالجمهوریـــةرئـــیسقـــرارات:الفـــرع الثـــاني 
.التشریعیةالوظیفةوممارسة

16المادةفيعلیهاالمنصوصستثنائیةلإاالصلاحیاتإلىالجمهوریةرئیسلجوءر قرا: أولا
.1958من الدستور الفرنسي لسنة 

الفرنســــــي فــــــي تكییــــــف الطبیعــــــة القانونیــــــة لهــــــذا الإداريضــــــاءیظهــــــر موقــــــف القحیــــــث 
ــــرار مــــن خــــلال حكــــم مجلــــس الدولــــة الفرنســــي الشــــهیر ــــي الق فــــي 1962مــــارس 2الصــــادر ف

.ServensdeRubinقضیة

ـــــــــي أن ـــــــــتلخص وقائعهـــــــــا ف ـــــــــیس الجمهوریـــــــــة بعـــــــــد إعلانـــــــــه: التـــــــــي ت ـــــــــىاللجـــــــــوءرئ إل
الفرنســـــــــــيالدســـــــــــتورمـــــــــــن16المـــــــــــادةفـــــــــــيعلیهـــــــــــاالمنصـــــــــــوصســـــــــــتثنائیةالإالســـــــــــلطات

وكـــــانالمـــــذكورة،المـــــادةفـــــيعلیهـــــاالمنصـــــوصستشـــــاراتلإاإجـــــراءبعـــــدوذلـــــك،1958لســـــنة
ـــــك ـــــاریخذل ـــــل23بت ـــــةبســـــبب1961أفری ـــــلابلإامحاول ـــــينق ـــــةوقعـــــتالت ـــــربمدین فـــــيالجزائ
ـــــع ـــــل إ26ومنـــــذ،1961ســـــنةربی ـــــيالشـــــرعیةالســـــلطاتســـــتعیدتأفری ذلـــــكومـــــع، لجزائـــــراف
.تطبیقهابإنهاءالقرارتاریخ1961سبتمبر29حتىبهامولامع16المادةظلت

(1)-Arrêt juridique, Requête n°57518 , du 14 Janvier 1987, Conseil d’état,Association ingénieurs
des télécom et Vautry, Ibid, VU le15/03/2014.

(2)-Arrêt du conseil d’état, 25 juillet  1947, Société L’alfa, copié de, M.Long et autres, op,
cit,p.35.

(3)-Arrêt juridique, Requête n° 310317, du 18 décembre 2009, Conseil d’état, Association des
ingénieurs divisionnaires en retraite et des anciens préparateurs en laboratoire d’électroniques
ministère de la défense, www.legifrance.gouv.fr, op ,cit, Vu le 15-03-2014.
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96المــــــادةبمقتضــــــىقــــــراراتعــــــدةالفتــــــرةهــــــذهخــــــلالالجمهوریــــــةرئــــــیسإتخــــــذوقــــــد
كلفــــــتخاصــــــةعســــــكریةمحكمــــــةبإنشــــــاءمــــــاي 03فــــــياأحــــــدهكان،مــــــن الدســــــتور الفرنســــــي

ركائهموشـــــــالجیـــــــوشنظـــــــاموضـــــــدالدولـــــــةأمـــــــنضـــــــدوالجـــــــنحالجنایـــــــاتمرتكبـــــــيبمحاكمـــــــة
Rubinالضـابط للمظلیـینالأولـىالأجنبیـةالفرقـةمـنضـباطعشـرةوكـان مـن بـین هـؤلاء

de Servens،صدرت ضدهم عدة أحكاموقد.

:فتوجهوا بالطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي وذلك على أساس

مـــــــــن الدســـــــــتور،فقرار إنشـــــــــاء المحكمـــــــــة16عـــــــــدم تـــــــــوافر شـــــــــروط تطبیـــــــــق المـــــــــادة -
ــــــم 1961مــــــاي 03العســــــكریة كــــــان فــــــي  ــــــك التــــــاریخ ل ــــــة فــــــي ذل ، ومؤسســــــات الدول

تكــــن محـــــل تهدیـــــد جســـــیم وحــــال ،كمـــــا أنـــــه لـــــم یكـــــن هنــــاك مـــــا یمنـــــع تلـــــك الســـــلطات 
.القیام بوظائفها بطریقة عادیة ومنتظمة

عـــــرض حیث یوجـــــب هـــــذا القـــــانون،،المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون العـــــام الفرنســـــيالفـــــةمخ-
ذلـــــك لتمتــــــع تلــــــك المحــــــاكم بالإســــــتقلالیة و ،الأمـــــر علــــــى المحــــــاكم الجزائیــــــة الفرنســــــیة 

وهــــــــــذا مـــــــــا لـــــــــم یتحقــــــــــق بالنســـــــــبة للمحـــــــــاكم العســــــــــكریة ،تجـــــــــاه الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة 
وبالإضــــــافة إلــــــى قــــــرار رئــــــیس الجمهوریــــــة مــــــن المفــــــروض أن یطبــــــق علــــــى الجــــــرائم 

ولــــــــیس قبلهــــــــا، فــــــــي حــــــــین ،16التــــــــي إرتكبــــــــت مــــــــن تــــــــاریخ العمــــــــل بــــــــنص المــــــــادة 
لــــــذلك فــــــإن محاكمــــــة هــــــؤلاء الضــــــباط ؛الــــــنصجــــــرائمهم إرتكبــــــت قبــــــل العمــــــل بــــــذلك 

.1لقاعدة عدم رجعیة القوانین الجنائیةةتعتبر مخالف
ـــــــسصـــــــدرأوقـــــــد ـــــــةمجل ـــــــرارمطابقـــــــاحكمـــــــهالفرنســـــــيالدول ـــــــى لمفـــــــوضالق هنري،عل
:الشكل التالي

بعـــــــد أن إستشـــــــار ،1961أفریـــــــل 23مـــــــن حیـــــــث أن رئـــــــیس الجمهوریـــــــة قـــــــرر فـــــــي "
ـــــة الوطنیـــــة ومجلـــــس الشـــــیوخ رســـــمیا الـــــوزیر الأول ورؤســـــاء الجم وبعـــــد أخـــــذ رأي المجلـــــس ،عی

.1958أكتوبر 4من دستور 16الدستوري تطبیقا للمادة 

(1)-Arrêt juridique, Requête n° 55049, du 02 Mars 1962, Conseil d’état, Rubin de servens,
www.legifrance.gouv.fr, op ,cit, Vu le ,15-03-2014
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وأن هــــــــذا القــــــــرار لــــــــه صــــــــفة عمــــــــل الســــــــیادة الــــــــذي لــــــــیس لمجلــــــــس الدولــــــــة أن یقــــــــدر 
مشــــروعیته ولا أن یراقـــــب مـــــدة تطبیقـــــه، وأن هـــــذا القــــرار یخـــــول رئـــــیس الجمهوریـــــة إتخـــــاذ كافـــــة 

تطلبهــــــا الظـــــــروف التــــــي ســـــــببته، وخاصــــــة أن یمـــــــارس فــــــي الأمـــــــور التـــــــي الإجــــــراءات التـــــــي ت
مــــــن الدســــــتور الســــــلطة التشــــــریعیة، وفــــــي الأمــــــور المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي 34عــــــددتها المــــــادة

1961مـــــــــاي 03وأن قـــــــــرار ..............مـــــــــن الدســـــــــتور الســـــــــلطة اللائحیـــــــــة؛ 37المـــــــــادة 
ن ناحیـــــة إنشـــــاء محمكـــــة المطعـــــون فیـــــه صـــــدر بعـــــد إستشـــــارة المجلـــــس الدســـــتوري مســـــتهدفا مـــــ

ـــــــد قواعـــــــد ،......................عســـــــكریة ذا إختصـــــــاص خـــــــاص، ـــــــة أخـــــــرى تحدی ومـــــــن ناحی
وأنـــــه یســـــتخلص مـــــن هـــــذا القـــــرار الـــــوارد ،التـــــي تتبـــــع أمـــــام هـــــذه المحكمة؛الإجـــــراءات الجنائیـــــة

ــــــــى أمــــــــور تشــــــــریعیة  ــــــــق الســــــــلطات ،عل ــــــــرة تطبی ــــــــاء فت ــــــــة أثن ــــــــیس الجمهوری ــــــــذي إتخــــــــذه رئ وال
صـــــــــــــــفة العمـــــــــــــــل التشـــــــــــــــریعي الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــیس للقاضـــــــــــــــي الإداري النظـــــــــــــــر الإســـــــــــــــتثنائیة،له 

.1"رفض الطعن............... فیه

وقـــــــد إعتبـــــــر مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي قـــــــرار إعـــــــلان رئـــــــیس الجمهوریـــــــة اللجـــــــوء إلـــــــى 
.یخضع للرقابة القضائیةلاوبالتالي،من أعمال السیادة16المادة 

فقـــــد فـــــرق 16ة تطبیقـــــاً للمــــادة أمــــا عـــــن الإجــــراءات المتخـــــذة بواســــطة رئـــــیس الجمهوریــــ
:فرضتینمجلس الدولة الفرنسي بین 

ــــــه المــــــادة .1 ــــــذي حددت ــــــرارات حســــــب الإختصــــــاص ال ــــــة  ق ــــــیس الجمهوری إذا إتخــــــذ رئ
تخضــــــــــع لاوبالتالي،مــــــــــن الدســــــــــتور، تكــــــــــون قراراتــــــــــه ذات طبیعــــــــــة تشــــــــــریعیة34

.لرقابة مجلس الدولة

ریـــــــة التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي أمـــــــا إذا كانـــــــت القـــــــرارات المتخـــــــذة بواســـــــطة رئـــــــیس الجمهو .2
تكـــــــون قـــــــرارات ذات طبیعـــــــة لائحیـــــــة  تخضـــــــع ،مـــــــن الدســـــــتور37نطـــــــاق المـــــــادة 

.لرقابة القضاء

(1)- Ibid.
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ــــــا للمــــــادة  ــــــي مــــــدى شــــــرعیة الإجــــــراءات المتخــــــذة تطبیق ــــــم یبحــــــث ف فالقاضــــــي الإداري ل
ــــوافر شــــروطها ،ســــالفة الــــذكر ــــة الإســــتثنائیة وت ــــرام إجــــراءات الحال ــــي مــــدى إحت ــــه یبحــــث ف ولكن

.1وعیةالشكلیة والموض

" أعمــــــال الحكومــــــة"ویمكــــــن الإشــــــارة إلــــــى أن مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي إســــــتخدم عبــــــارة 
ـــــس ،فـــــي هـــــذا القـــــرار ـــــذي جعـــــل مجل ـــــع عـــــن إســـــتخدامها، ولعـــــل الســـــبب ال بعـــــد مـــــا كـــــان یمتن

هـــــذه الطائفـــــة إســـــتثناءمحاولـــــة تأكیـــــده علـــــى و،هـــــالدولـــــة الفرنســـــي  یســـــتخدم هـــــذا المصـــــطلح 
.ومن ثمة إعترافه ببقائها،عن الرقابة القضائیةمن الأعمال

الجزائـــــــــري لـــــــــم تعـــــــــرض الإداري الفرنســـــــــي، القضـــــــــاء الإداري علـــــــــى خـــــــــلاف القضـــــــــاء 
ومــــــن ثمــــــة لــــــم تمــــــنح لــــــه علیــــــه مســــــألة الطعــــــن فــــــي قــــــرار اللجــــــوء إلــــــى الحالــــــة الإســــــتثنائیة،

.الفرصة لإبداء موقفه

قــــد أتیحــــت لــــه الفرصــــة فــــي التعبیــــر عــــن موقفــــه حیــــث إتجــــه ،و القضــــاء المصــــري أمــــا 
مـــــن 74فـــــأعتبر أن قـــــرار اللجـــــوء إلـــــى المـــــادة ،لـــــى مـــــا ذهـــــب إلیـــــه مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــيإ

أمــــــا القــــــرارات المتخــــــذة تطبیقــــــا للحالــــــة الإســــــتثنائیة الدســــــتور المصــــــري مــــــن أعمــــــال الســــــیادة،
. سواء كانت تدابیر فردیة أو تنظیمیة تخضع لرقابة القضاء

وحكـــــــم المحكمـــــــة ،25/04/1957وذلـــــــك فـــــــي حكـــــــم لمحكمـــــــة القضـــــــاء الإداري بتـــــــاریخ
.29/12/19792الإداریة العلیا بتاریخ 

ــــا فــــيعلیــــهوالمنصــــوصالشــــعبيســــتفتاءلإاعلــــىن قــــانو مشــــروعیطــــرحالــــذيالمرســــوم: ثانی
.19583لسنةالفرنسيالدستورمن11المادة

.بعدهاوما579.ص،سابقمرجع ، وأخرونمارسولونغ-)1(
175،176.ص.حمدي یاسین عكاشة ،مرجع سابق ،ص-)2(

(3)-Arrêt juridique, Requête n° 58502, du19mars 1962, Conseil d’état, Brocas,
www.legifrance.gouv.fr,op, cit, Vu le ,15-03-2014
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.1إنشاء لجنة مكلفة بتقدیم إقتراحات تتعلق بإعادة النظر بالدستور:ثالثا

.2وتأجیل إنعقاده وحلهاستثنائیة،دورةعقدإلىالنوابمجلسدعوةقرار: رابعا

إلغــــــاءیهــــــدف إلــــــىالــــــذيAllainحیــــــث أنــــــه بمناســــــبة الطعــــــن المقــــــدم مــــــن الســــــید
ــــــث أن القاضــــــي الفرنســــــي ،1989مــــــاي 14مرســــــوم ــــــة ؛ حی ــــــق بحــــــل الجمعیــــــة الوطنی المتعل

ـــــة الفاصـــــل با"أعلـــــن صـــــراحة عـــــدم إختصاصـــــه بقولـــــه  لنزاعـــــات الحكـــــم لا یعـــــود لمجلـــــس الدول
بمشــــــروعیة الأعمــــــال المتصــــــلة بالعلاقــــــات بــــــین رئــــــیس الجمهوریــــــة والجمعیــــــة الوطنیــــــة، وبمــــــا 

14یرمـــــي إلـــــى إبطـــــال مرســـــوم حـــــل الجمعیـــــة الوطنیـــــة المـــــؤرخ فـــــي Allainأن طلـــــب الســـــید 
." یجب رده1988ماي 

.3كما یشكل عملا حكومیا، مرسوم تعیین الوزیر الأول، ومرسوم تشكیل الحكومة

ـــثا ـــرع الثال ـــرارات الصـــادرة:لف ـــي تشـــكلالق ـــذي عـــن الحكومـــة والت ـــرار ال ـــدیا للق عمـــلا تمهی
.سیصدر عن البرلمان

الإداریـــــةالقـــــراراتفرنســـــا،فـــــي1958وكـــــان ینـــــدرج فـــــي إطـــــار هـــــذه الفئـــــة حتـــــى ســـــنة 
عتبــــــرإحیــــــث؛4النیابیــــــةالمجــــــالسنتخابــــــاتإتســــــبقضــــــروریةتمهیدیــــــةأعمــــــالاتشــــــكلالتــــــي

:كومیة ما یليالأعمال الحمن

.5مرسوم دعوة الناخبین للإقتراع:أولا

(1)-Arrêt du conseil d’état, 3décembre 1993, syndicat des justiciables, Bidalou et Meyet, copié
de André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.591.

(2)-Arrêt  juridique, Requête n° 98538, du  février 1989, Allain, Conseil d’état,
www.legifrance.gouv.fr,op, cit, Vu le , 15-03-2014

(3)-Arrêt juridique, Requête n° 98538, du 20 février 1989, Conseil d’état,  Allain,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit., Vu le , 15-03-2014

.36.،مرجع سابق ،صمارسو لونغ وأخرون-)4(
(5)-Arrêt juridique, Requête n°282171, du16 septembre 2005, Conseil d’état, M- X,

www.legifrance.gouv.fr,op,cit,Vu le, 15-03-2014.
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.1المرسوم الذي یحدد تنظیم عملیات الإنتخاب:ثانیا

حیـــــث أن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي كـــــان یعتبـــــر نفســـــه غیـــــر مخـــــتص بتقـــــدیر صـــــلاحیة 
.2مشروعیة إنتخابات أعضاء مجلس النواب التي لا تخضع إلا لرقابة البرلمان وحده

، الـــــــذي أنشـــــــأ المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي 1958فرنســـــــا لســـــــنة وفـــــــي ظـــــــل دســـــــتور 
،أصـــــبح هـــــذا الأخیـــــر المخـــــتص برقابـــــة صـــــحة ) منـــــه63إلـــــى 56المـــــواد (وحـــــدد صـــــلاحیاته 

.3والإستفتاء،وإنتخابات رئیس الجمهوریة،الإنتخابیة التشریعیةالعملیات

:من الدستور الفرنسي على ما یلي58حیث تنص المادة 

الدســــــتوري علــــــى قانونیــــــة إنتخــــــاب رئــــــیس الجمهوریــــــة وینظــــــر فــــــي یســــــهر المجلــــــس " 
.4"الإعترضات ویعلن نتائج الإقتراع

:5یليماالتوالي علىعلى60و59تینوتنص الماد

فـــــي قانونیـــــة إنتخـــــاب النـــــواب وأعضـــــاء -عنـــــد المنازعـــــة-یفصـــــل المجلـــــس الدســـــتوري" 
."مجلس الشیوخ

ـــــــــة الإســـــــــتفت" ـــــــــى قانونی ـــــــــس الدســـــــــتوري عل ـــــــــي اءیســـــــــهر المجل المنصـــــــــوص علیهمـــــــــا ف
."وفي الباب الخامس عشرا ویعلن نتائجهما) 89(و)11(المادتین 

.20086الفرنسي لسنةرمن الدستو 60،59،58نفس ما تضمنته المواد وهذا

(1)-Arrêt juridique, Requête n° 68510, du 2 novembre 1951, Conseil d’état, Tixer,  Ibid ,Vu le,
16-03-2014.

.36.،مرجع سابق ،صمارسو لونغ وأخرون-)2(

.والموضع نفسهالمرجع -)3(
(4)- Constitution du 04 octobre 1958, Journal officielle de la république Française, n°0238 du 04

octobre 1958,www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 16-03-2014.

(5) -Ibid.

(6)- Loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008,n°2008-724,de modernisation des instituions de la
5éme République, www.legifrance.gouv.fr,op,cit. Vu le 16-03-2014.
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ـــــس الد ـــــم یعـــــد ســـــبب عـــــدم خضـــــوع هـــــذه الأعمـــــال لرقابـــــة مجل ـــــة إســـــتنادا وبالتـــــالي، ل ول
.1المجلس الدستوري، إنما لأنها من إختصاصلفكرة أعمال الحكومة

:إختصاصه بالنظر فيالمجلس الدستوري الفرنسيوعلیه فقد صرح 

.2طلب إسترداد الكفالة ونفقات الدعایا المرفوعة من أحد المرشحین-

.3مرسوم دعوة الناخبین لإنتخاب النوابصحة الطعن في-

ري الفقـــــــرة الثانیـــــــة مـــــــن الدســـــــتور الجزائـــــــ163نصـــــــت المـــــــادةأمـــــــا فـــــــي الجزائـــــــر، فقـــــــد
:على ما یلي،2008حسب أخر تعدیل له سنة 

یســـــــــهر المجلـــــــــس الدســـــــــتوري علـــــــــى صـــــــــحة عملیـــــــــات الإســـــــــتفتاء وإنتخـــــــــاب رئـــــــــیس " 
.4"الجمهوریة والإنتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات

ممـــــــــا یفســـــــــر إختصـــــــــاص المجلـــــــــس الدســـــــــتوري یقتصـــــــــر علـــــــــى المنازعـــــــــات المتعلقـــــــــة 
ــــــــــات الرئاســــــــــیة والتشــــــــــریعیة ــــــــــة وبالإنتخاب الإســــــــــتفتاء دون غیرهــــــــــا مــــــــــن المنازعــــــــــات المتعلق

.بالمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 

، مـــــــــــن القـــــــــــانون العضـــــــــــوي المتعلـــــــــــق بنظـــــــــــام )166و128(المـــــــــــادتین دكمـــــــــــا تؤكـــــــــــ
علـــــى دور المجلـــــس الدســـــتوري فـــــي الفصـــــل فـــــي الطعـــــون وإعـــــلان ،20125لســـــنةالإنتخابـــــات 

.وإعلان النتائج

(1)-Charles Debbach, Frédéric Colin, op,cit,p.113.

(2)-Décision du conseil constitutionnel,  n°62-248, du 15 janvier 1963,Rebeuf , www.conseil-
constitutionnel.fr, Vu le 16-03-2014.

(3)-Décision du conseil constitutionnel, n°81-1, du 11juin 1981, Monsieur François DELMAS,
Ibid, Vu le 16-03-2014.

.، مرجع سابقالمتضمن دستور الجزائر1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -)4(

، الجریـــــــدة الرســـــــمیة المتعلـــــــق بنظـــــــام الإنتخابـــــــات، 2012ینـــــــایر12ي المـــــــؤرخ فـــــــ12/01القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم -)5(
.2012لسنة الأول،للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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:والثالث من الباب الثاني بعنوان،لوتحدد بالتفصیل مواد الفصل الأو 

مــــــن النظــــــام المحــــــدد لقواعــــــد "ئج رقابــــــة صــــــحة الإنتخابــــــات والإســــــتفتاء وإعــــــلان النتــــــا"
الدســـــتوري فـــــي الرقابـــــة علـــــى صـــــحةسدور المجلـــــ،20121لســـــنةالمجلـــــس الدســـــتوريعمـــــل

.وصحة عملیات الإستفتاءإنتخاب رئیس الجمهوریة، والإنتخابات التشریعیة،

لاحــــــــظ، أن إختصاصــــــــات المجلــــــــس الدســــــــتوري الجزائــــــــري فــــــــي هــــــــذا الشــــــــأن مــــــــن الم
.شبیهة بإختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي

أن الحكمــــــــة مــــــــن إســــــــتثناء یــــــــرى الأســــــــتاذ مســــــــعود شــــــــیهوب ،،فــــــــي هــــــــذا الســــــــیاقو 
المؤســــــــــس الدســــــــــتوري هــــــــــذه المنازعــــــــــات مــــــــــن القضــــــــــاء الإداري وجعلهــــــــــا مــــــــــن إختصــــــــــاص 

:المجلس الدستوري تكمن في 

الطبیعـــــــــة المركبـــــــــة لهـــــــــذه الإنتخابـــــــــات، فهـــــــــي مـــــــــن جهـــــــــة عملیـــــــــة ..............."...
ومــــــن ثمــــــة یبــــــدو أن المجلــــــس الدســــــتوري هــــــو المؤهــــــل قانونیــــــة ومــــــن جهــــــة عملیــــــة سیاســــــیة،

ـــــــــة بحكـــــــــم تشـــــــــكیلته المختلطـــــــــة ـــــــــي هـــــــــذه الإشـــــــــكالیة المركب قضـــــــــائیة، تنفیذیـــــــــة ( للفصـــــــــل ف
ي ذات الطبیعــــــــــة القضــــــــــائیة وهــــــــــو مــــــــــا تفتقــــــــــر إلیــــــــــه هیئــــــــــات القضــــــــــاء الإدار ) وتشــــــــــریعیة 

.2........................"البحتة

ــــــذكر ــــــرارات ، أنوالجــــــدیر بال ــــــسق ــــــة المجل ــــــةالدســــــتوري الفرنســــــي نهائی لأي وغیــــــر قابل
1958مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي لســـــنة 62حیـــــث جـــــاء فـــــي الفقـــــرة الأخیـــــرة مـــــن المـــــادة طعـــــن ،

:مایلي

ـــــة لأي طعـــــن، فهـــــ"  ـــــر قابل ـــــس الدســـــتوري غی ـــــرارات المجل ي ملزمـــــة للســـــلطات العامـــــة ق
.3"ولجمیع السلطات الإداریة والقضائیة

ـــــس الدســـــتوري-)1( ،الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوریـــــة 2012أفریـــــل 16، المـــــؤرخ فـــــي النظـــــام المحـــــدد لقواعـــــد عمـــــل المجل
.2012، لسنة 26لجزائریة ، العدد ا

،العـــــــدد الأول مجلـــــــة المجلـــــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري، ي الدســـــــتوري ، قاضـــــــي انتخابـــــــاتالقاضـــــــمســـــــعود شـــــــیهوب، -)2(
.96ص .2013الجزائر، 

(3)-Constitution du 04 octobre 1958,op,cit.
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ـــــر أن ـــــريالمؤســـــس الدســـــتوري غی ـــــس أغفـــــل،الجزائ ـــــة قـــــرارات المجل ـــــى حجی ـــــنص عل ال
كـــــان مجـــــال الطعـــــن مفتـــــوح ضـــــد قـــــرارات المجلـــــس الدســـــتوري فـــــي ،وتطبیقـــــا لـــــذلك.الدســـــتوري

.وهذا ما حدث فعلاالشأن،هذا 

ضـــــــد القـــــــرار الصـــــــادر عـــــــن ) س.ك(م بـــــــه الســـــــید وذلـــــــك بمناســـــــبة الطعـــــــن الـــــــذي تقـــــــد
ــــــــــاریخ ــــــــــس الدســــــــــتوري بت المتضــــــــــمن إقصــــــــــاء الطــــــــــاعن مــــــــــن الترشــــــــــح 11/03/1999المجل

.1999أفریل 15للإنتخابات الرئاسیة المزمع إجراؤها في 

:یليماالقرارحیثیاتفيجاءحیث

ملتمسامدنیة،الالإجراءاتقانونمن275المادةلأحكاموفقاالقرارهذاضدتظلمأنه"
أعمالضمنتدخللاالدستوريالمجلسأعمالأن،علمامركزیةهیئةنعصادرلأنهإبطاله
بعدمالتصریحخلالهامنیلتمسجوابیةمذكرةأودعالدستوريالمجلسرئیسأنحیث.السیادة

.الاختصاص

:الدولةمجلسختصاصإعن

.الرئاسیةللانتخاباتاعنالطبترشحیتعلقالأمرأنالثابتمنأنهحیث

نمـــــ163دةالمـــــاأحكـــــامبموجـــــبمكلـــــفالدســـــتوريالمجلـــــسأنالثابـــــتمـــــنأنـــــهحیـــــث
ـــــى الدســـــتور ـــــاتصـــــحةبالســـــهر عل ـــــیسإنتخـــــاب عملی ـــــةومنهـــــاالجمهوریـــــة،رئ الشـــــروطمراقب
.وتفسیرها73المادةفيالمحددة

وریةالدســـــــتالأعمـــــــالضـــــــمنتنـــــــدرجالإطـــــــارهـــــــذافـــــــيالصـــــــادرةالقـــــــراراتأنحیـــــــث
ســــــتقرإكمـــــاالدولــــــة،مجلـــــسلمراقبـــــةلطبیعتهــــــانظـــــراتخضـــــعلا التــــــيو الدســـــتوري،للمجلـــــس

.1"المرفوعالطعنفيللفصلختصاصهإبعدمبالتصریحیتعینمماجتهاده،علیه إ

ضــــــد المجلــــــس ) س.ك(،عــــــن مجلــــــس الدولــــــة ، قضــــــیة 12/11/2001،صــــــادر بتــــــاریخ 2871قــــــرار قضــــــائي، رقــــــم -)1(
الإجتهـــــاد الجزائـــــري فـــــي القضـــــاء ســـــایس جمـــــال،:نقـــــلا عــــن ،141.العـــــدد الأول ،صالدســــتوري، مجلـــــة مجلـــــس الدولـــــة ،

ــــــة ــــــس الدول ــــــا،قرارات مجل ــــــة العلی ــــــرارات المحكم ــــــر، الإداري،ق ــــــك ، الجزائ ــــــى ،منشــــــورات كلی ــــــاني، الطبعــــــة الأول ،الجــــــزء الث
.858،857، .ص.، ص2013
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:القرارهذاحولالملاحظاتبعضنسجلأنیمكنناو 

:یليالطاعن أسس دعواه على ما

مركزیــــــة إســــــتنادا للمعیــــــار العضــــــوي كمعیــــــار عــــــن هیئــــــةالطعــــــن ضــــــد قــــــرارا صــــــادر
.لتحدید الجهة القضائیة المختصة للفصل في الدعوى

أي الســـــیادة،كمـــــا أشـــــار إلـــــى أن أعمـــــال المجلـــــس الدســـــتوري لا تـــــدخل ضـــــمن أعمـــــال 
. أنها غیر مستثناة من الرقابة القضائیة

لـــــــتمس فـــــــي إ،المـــــــدعي علیـــــــه، المتمثـــــــل فـــــــي رئـــــــیس المجلـــــــس الدســـــــتوريفـــــــي حـــــــین،
ــــــس م ــــــة المجل ــــــة بعــــــدم الإختصــــــاص، ممــــــا یفســــــر رغب ــــــس الدول ــــــة تصــــــریح مجل ــــــه الجوابی ذكرت

.الدستوري في جعل قراراته نهائیة ولا تقبل الطعن

ختصـــــــاص النــــــوعي، وأعلـــــــن صـــــــراحة أن قـــــــرارات الإبعـــــــدمفــــــدفعالدولـــــــةأمــــــا مجلـــــــس
دون تحدیـــــدوفقـــــط ، المجلـــــس الدســـــتوري فـــــي هـــــذا المجـــــال لا تخضـــــع لرقابتـــــه بحكـــــم طبیعتهـــــا

ــــــى أي فئــــــة مــــــن القــــــرارات تنتمــــــي ؛ هــــــل هــــــي مــــــن أعمــــــال الســــــیادة،أم ذات هــــــذه الطبیعــــــة وإل
.طبیعة نهائیة

ــــــــي  التصــــــــرفات، أنغنــــــــاي رمضــــــــان:الأســــــــتاذیــــــــرى ، هــــــــذا القــــــــرارتعلیقــــــــه علــــــــىوف
ـــــرارات ـــــةوالق ـــــىفإنهـــــاالدســـــتوري،المجلـــــسوتســـــییربـــــإدارةالمتعلق محـــــلاتكـــــونلأنقابلـــــةتبق
فــــــــيتنحصــــــــرلاالدســــــــتوريالمجلــــــــسأعمــــــــاللأنالدولــــــــة،مجلــــــــسأمــــــــامالإلغــــــــاءلــــــــدعوى
طــــــــابعذاتأعمــــــــالعنــــــــهتصــــــــدربــــــــلفقــــــــط،الدســــــــتوریةختصاصــــــــاتالإممارســــــــةمجــــــــال
ویســـــتخدمعامـــــةأمانـــــةعلـــــىیحتـــــويعـــــامشـــــخص إعتبـــــاريبصـــــفتهیتصـــــرفعنـــــدماإداري،

.1مستقلةمالیةذمةلهإداریین،وأعوانموظفین
صــــراحة فـــــي النظــــام المحـــــدد الفـــــراغ، ونــــصهــــذا غیــــر أن المؤســــس الدســـــتوري تــــدارك 

.منه49في المادة 2000عمل المجلس الدستوري لسنة لقواعد

، مجلــــة مجلــــس الدولــــة، قاضــــي الإداريعــــن قابلیــــة خضــــوع أعمــــال المجلــــس الدســــتوري لرقابــــة الغنــــاي رمضــــان ، -)1(
.82.،ص2003، سنة 03عدد
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ــــــــنص  ــــــــث ت ــــــــى مــــــــاحی ــــــــيعل ــــــــرارات المجلــــــــس الدســــــــتوري ملزمــــــــة لكافــــــــةأ":یل راء وق
.1"السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي طعن

ام المحـــــدد لقواعـــــد عمـــــل المجلـــــس النظـــــمـــــن 54بموجـــــب المـــــادةعلـــــى ذلـــــك أكـــــدكمـــــا 
.20122الدستوري لسنة

قـــــــــد ســـــــــایر المؤســـــــــس الدســـــــــتوري المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائـــــــــري،وبالتـــــــــالي یكـــــــــون
.الفرنسي
ــــــى خــــــلاف عو  ــــــي ل ــــــر ، الوضــــــع ف ــــــه فرنســــــا والجزائ ــــــات نجــــــد أن ــــــة الإنتخاب ــــــولى لجن تت

ــــىالرئاســــیة مهمــــة  ــــة عل ــــاتالرقاب ــــ،الإنتخاب ــــي مصــــرائجوالفصــــل فــــي الطعــــون وإعــــلان النت ف
مـــــــــن التعـــــــــدیل الدســـــــــتوري 76وقراراتهـــــــــا نهائیـــــــــة وغیـــــــــر قابلـــــــــة لأي طعـــــــــن حســـــــــب المـــــــــادة 

.20073المصري لسنة 
ـــــداخلي  ـــــي النطـــــاق ال ـــــة ف ـــــد مـــــن الأعمـــــال الحكومی ـــــرع جدی ـــــي فرنســـــا ف وظهـــــر مـــــؤخرا ف

.الأعمال المرتبطة بالمجلس الدستوريألا وهي

ــــــــس الدســــــــتوري ــــــــین عضــــــــو فــــــــي المجل ــــــــث،كتعی ــــــــسصــــــــرح قاضــــــــحی الدولــــــــة ي مجل
بإلغـــــاء قـــــرار B.A، بـــــرفض الطعـــــن الموجـــــه مـــــن الســـــیدة،1999أفریـــــل 09بتـــــاریخ الفرنســـــي

.4كعضو في المجلس الدستوريPierreMazeaud.رئیس الجمهوریة بتعیین السیدة

.5وأیضا القرار بتعلیق خدمات عضو في المجلس الدستوري بصورة مؤقتة

ـــــس الدســـــتوري-)1( ـــــة 2000یونیـــــو28، المـــــؤرخ فـــــي النظـــــام المحـــــدد لقواعـــــد عمـــــل المجل ،الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوری
.2000، لسنة 48الجزائریة ، العدد 

.مرجع سابق،2012أفریل 16، المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري-)2(

ـــــي دســـــتور جمهوریـــــة مصـــــر العربیـــــة-)3( ـــــة مصـــــر العربیـــــة 1971ســـــبتمبر 11المـــــؤرخ ف ،الجریـــــدة الرســـــمیة لجمهوری
، الجریـــــــدة 2007مـــــــارس 29، المعـــــــدل بموجـــــــب التعـــــــدیل الدســـــــتوري المـــــــؤرخ فـــــــي 1971،لســـــــنة ) أ(مكـــــــرر36،العـــــــدد 

.2007، لسنة )مكرر(13الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة، العدد 
(4)-Arrêt juridique, Requête n°195616, du 9 avril  1999, Conseil d’état, Mme Ba,

www.legifrance.gouv.fr,op,cit,Vu le 28-03-2014

(5)-Arrêt juridique, Requête n°235600, du 25octobre 2002, Conseil d’état ,Brouant, Ibid., Vu
le29-03-2014.
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الدســـــــتوري الـــــــذي رفـــــــض تعـــــــدیل محتـــــــوى العـــــــام للمجلـــــــسالســـــــروكـــــــذلك قـــــــرار أمـــــــین
.20021لعامملاحظات المجلس الدستوري حول الإنتخابات التشریعیة

أمـــــا عـــــن أعمـــــال المجلـــــس الدســـــتوري الجزائـــــري ، نجـــــد أن مجلـــــس الدولـــــة أعلـــــن عـــــدم 
ـــــــى صـــــــحة  إختصاصـــــــه، بـــــــالنظر فـــــــي أعمـــــــال المجلـــــــس الدســـــــتوري فیمـــــــا یخـــــــص رقابتـــــــه عل

ــــم یــــذكر بأنهــــا مــــن أعمــــال الحكومــــة ، بــــل الإنتخابــــات الرئاســــیة كمــــا ســــبق بیا ــــه ل ــــه، غیــــر أن ن
.إكتفى بالقول لا تخضع لرقابته بحكم طبیعتها

الأعمال الحكومیة على المستوى الدولي: المطلب الثاني

ــــوعهــــذا یشــــكل ــــداناالأعمــــالمــــنالن ــــدویتصــــفالحكــــوميللعمــــلخصــــبامی لمــــابالتعقی
.2التنفیذیةبالإجراءاتمنهاعلقتماولاسیمادقیقةصعوباتمنعنهینجم

للنظــــــربصــــــلاحیتهیحــــــتفظفهــــــو،الدولیــــــةالعلاقــــــاتبقاضــــــيلــــــیسالإداريفالقاضــــــي
.3الداخليبالقانونتتعلقالتي القضایافي

ســــــیادة،أعمــــــال؛الدولیــــــةفرنســــــابعلاقــــــاتمباشــــــرةالمرتبطــــــةالأعمــــــالمجمــــــوعوتعــــــد
تقـــــوممـــــاأوعضـــــویتها،تجمیـــــدأومنهـــــاابنســـــحالإدولیـــــة،أومنظمـــــةإلـــــىالإنضـــــمام كقـــــرار

.4أخرىدولمعقطعهاأوعلاقاتربطمنالدولةبه

ـــــــینومـــــــن ـــــــازعمحكمـــــــةأحكـــــــامب ـــــــيالفرنســـــــیةالتن ـــــــذكرالشـــــــأنهـــــــذاف ـــــــدبیر،مثلان الت
الإذاعیــــــةالمحطــــــاتلإحــــــدىالإرســــــالعلــــــىالتشــــــویشبشــــــأنالحكومــــــةطــــــرفمــــــنالمتخــــــذ

فیفــــري2بتــــاریخالصــــادرحكمهــــافــــيالفرنســــیةالتنــــازعمحكمــــةقضــــتحیــــث، الخــــارجفــــي
:بمایلي1950

(1)-Arrêt juridique, Requête n°258180, du 9 novembre 2005, Conseil d’état, Moitry , Ibid., Vu
le 29-3-2014.

(2)-André de laubadere,Yves Gaudmet,op.cit, p.592.

(3)-Charles Debbach, Frédéric Colin, op,cit,p.114.

(4)-Martine Lombard, Gille Dumont,op,cit,p.64.
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ــــــأن" ــــــدبیرب ــــــيالحكومــــــة،مــــــنالمتخــــــذالت الإذاعــــــاتبموضــــــوعالموصــــــوفةالأحــــــوالف
ـــــــعبمحطـــــــةالخاصـــــــة ـــــــرأرضفـــــــيتق وإنما،الفرنســـــــیةلقـــــــوانیناعلیهـــــــاتســـــــريلافرنســـــــیةغی

خاضـــــــعغیـــــــرتــــــدبیرهـــــــوالفرنســـــــیة،الســــــلطةعـــــــنتختلـــــــفمزدوجــــــةســـــــلطةبأمرهـــــــایحكــــــم
.1"قضائیةرقابةلأیةبطبیعته

ــــــــةالأعمــــــــالكمــــــــا تشــــــــتمل ــــــــدوليالنطــــــــاقفــــــــيالحكومی ــــــــىال المتعلقــــــــةالأعمــــــــالعل
.2الدبلوماسیةبالعلاقاتمباشرةالمتصلةوالأعمال،الدولیةوالاتفاقیاتبالمعاهدات

:الدولیةوالاتفاقیاتبالمعاهداتالمتعلقةالأعمال:الفرع الأول

:للطعنقابلغیرومیاحكعملایشكل

المفاوضــــــات،یشــــــملوهــــــذا، الدولیــــــةتفاقیــــــاتالإو بالمعاهــــــداتالمتصــــــلةالأعمــــــال كــــــل: أولا
.3،النشر، والتفسیروالتوقیعالإبرام

:ومن قرارات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن نذكر مایلي

تصــــــــلةالمالتمهیدیــــــــةالمفاوضــــــــاتبعملیــــــــةیتعلــــــــقزاريو قــــــــرارعــــــــنالناشــــــــئالنــــــــزاع
.4الدولیةبالمعاهدات

أوبإبرامهـــــــــاالقاضـــــــــیة،والقـــــــــراراتالمعاهـــــــــدةإعـــــــــدادالقـــــــــرار المتعلـــــــــق بالتحضـــــــــیر أو 
.5علیهاالتصدیق

(1)-Arrêt juridique, Requête n°01243, du 2 février 1950, Trubinal de conflits ,Radio-Andorre,

www.legifrance.gouv.fr,op,cit,Vu le 02-04-2014.

(2)-Charles Debbach, Frédéric Colin, op,cit,p.114.

(3)-Martine Lombard, Gille Dumont, op,cit, p.64.

(4)-Arrêt juridique, Requête n° 04880 04881, du 13 juillet 1979,Conseil d’état, Caparex
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le,05-04-2014.

(5)-Arrêt juridique, du conseil d’état, 5 février 1926, Dame Caraco , copié de Pierre Tiffine,
Droit Administratif Français, deuxième partie, chapitre
01,www.revuegeneraledudroit.eu/blog,.sans page.vu le 13-03-2014.
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قـــــرار مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي بعــــــدم إختصاصـــــه للنظــــــر فـــــي صــــــحة التصـــــدیق علــــــى 
.1المعاهدة

مســـألةتثیـــروالتـــية،الدولیـــبالعلاقـــاتالمتصـــلةالمعاهـــداتبتنفیـــذالمتعلقـــةالقـــرارات: ثانیـــا
ــــــــدوليبالقــــــــانونمرتبطــــــــة عــــــــنفصــــــــلهایمكــــــــنلا التــــــــيالأعمــــــــالمــــــــنتكــــــــونأوالعــــــــامال
. 2الدولیةالعلاقات

:یليومن قرارات مجلس الدولة في هذا الشأن نذكر ما

.3المعاهداتإحدىتنفیذبوقفالقاضيالقرار

العـــــراقمـــــعوالتقنـــــييالعلمـــــلمجـــــالافـــــيالتعـــــاونبوقـــــفالتربیـــــة الوطنیـــــةوزیـــــرقـــــرار
ــــــیجحــــــربخــــــلال ــــــكفــــــيبمــــــاالخل ــــــيالعــــــراقیینالطــــــلابتســــــجیلمنــــــعذل ــــــیممعاهــــــدف التعل
.4العالي

وزارةتخــــــــتصحیــــــــثالدولیــــــــة،للمعاهــــــــداتالــــــــوزاريالتفســــــــیرضــــــــدالطعــــــــنیقبــــــــللا
حیــــــــث أن القاضــــــــي الإداري ملــــــــزم بتفســــــــیر وزیــــــــر ،5الدولیــــــــةالمعاهــــــــداتبتفســــــــیرالخارجیــــــــة

.6في موضوع النزاع الخارجیة للفصل

(1)-Arrêt juridique, Requête n°154273 , du 11 janvier 1995,Conseil d’état , Roujansky ,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit. Vu le,05-04-2014.

.38.،مرجع سابق ،صمارسو لونغ وأخرون-)2(
(3)-Arrêt juridique, Requête numéro 120461, du 18 Décembre 1992, Conseil d’état, Mhamedi, ,

Ibid.Vu le 06-04-2014.

(4)-Arrêt juridique, Requête n°120437, du 23 Septembre 1992, Conseil d’état, Groupe
d’information et de soutien des travailleures immigré et Mouvementcontre le racisme. Ibid. Vu le
07-04-2014.

(5)-Arrêt juridique, Requête n°120437, du 23 Septembre 1992, Conseil d’état, Groupe
d’information et de soutien des travailleures immigré et Mouvementcontre le racisme. Ibid. Vu le
07-04-2014.

.39.،مرجع سابق ،صمارسو لونغ وأخرون-)6(
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.ونجــــــــد أن المؤســــــــس الدســــــــتوري الجزائــــــــري یكــــــــرس هــــــــذا الإختصــــــــاص فــــــــي القــــــــانون
:مایليىالجنسیة تنص علقانون37المادةنالرابعة مالفقرة فمثلا

بالجنســـــــــیةالمتعلقـــــــــةالدولیـــــــــةتفاقیـــــــــاتلإامأحكـــــــــاتفســـــــــیرالأمـــــــــریقتضـــــــــيوعنــــــــدما"
بهـــــذاالمحـــــاكموتلـــــزموزارة الخارجیـــــةنفســـــیر مـــــالتهـــــذاالعامـــــةالنیابـــــةتطلـــــبنـــــزاع،بمناســـــبة
.1"التفسیر

الــــــذيالخارجیــــــة،الشــــــؤونوزیــــــرصــــــلاحیاتیحــــــددالــــــذيالرئاســــــيالمرســــــومكــــــذلكو 
المعاهــــــــــداتبتفســــــــــیرالخارجیــــــــــةالشــــــــــؤونوزیــــــــــریخــــــــــتص:" أنــــــــــه17المــــــــــادةفــــــــــيیــــــــــذكر

الدولیـــــةحـــــاكمالمأوالمنظمـــــاتلـــــدىالاقتضـــــاءوعنـــــدالأجنبیـــــةالحكومـــــاتلـــــدىتفاقیـــــاتلإوا
.2"الوطنیةأو

ومـــــــا یمكــــــــن ملاحظتــــــــه علـــــــى هــــــــذا الــــــــنص أنــــــــه إعتـــــــرف بصــــــــلاحیة وزیــــــــر الشــــــــؤون 
يفــــــالإلزامیـــــةةلقـــــو ارالتفســـــیولكـــــن لــــــم یعطـــــي لهـــــذا،لدولیـــــة االمعاهـــــداتالخارجیـــــة بتفســـــیر

ــــــــدولمواجهــــــــة ــــــــياال ــــــــةالمحــــــــاكمأولمنظمــــــــاتامواجهــــــــة و ،المعاهــــــــدةلأعضــــــــاء ف أوالدولی
وزارة الشــــــؤون الخارجیــــــة لقــــــانون الجنســــــیة الــــــذي أكــــــد علــــــى إلزامیــــــة تفســــــیرالوطنیــــــة، خلافــــــا 

.بالنسبة للمحاكم فیما یتعلق بمنازعات الجنسیة

ــــــى خــــــلاف  ــــــدي الفرنســــــيوعل ــــــذي،القضــــــاء التقلی ــــــىال الحكــــــومي،رالتفســــــییعتمــــــد عل
أتمكـــــن أما بالنســـــبة للقضـــــاء الجزائـــــري لـــــم ،یعتمـــــد علـــــى التفســـــیر القضـــــائيفالقضـــــاء المصـــــري

موقفـــــه فـــــي هـــــذا الشـــــأن لأننـــــي لـــــم أســـــتطیع الحصـــــول علـــــى أحكـــــام قضـــــائیة تخـــــص ضـــــیحتو 
.القانون كرس الإختصاص الحكومي بالتفسیرأنولو،هذه المسألة

، الجریــــــدة الرســــــمیة للجمهوریــــــة الجنســــــیةیتضــــــمن قــــــانون،1970دیســــــمبر 15المــــــؤرخ فــــــي 70/86الأمــــــر رقــــــم -)1(
ـــــــــالأمر1970، لســـــــــنة 105الجزائریة،العـــــــــدد  ـــــــــي 05/01، المعـــــــــدل والمـــــــــتمم ب ـــــــــر 27المـــــــــؤرخ ف ـــــــــدة 2005فبرای ، الجری

.2005، لسنة 15الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد

ـــــــــم -)2( ـــــــــوفمبر 26المـــــــــؤرخ فـــــــــي02/403المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رق ـــــــــر الشـــــــــؤون المحـــــــــدد لصـــــــــلاحیات وز ، 2002ن ی
.2002لسنة 79،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الخارجیة
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الدبلوماسيبالنشاطالمتصلةالأعمال:الفرع الثاني 

: أعمالا حكومیة لإتصالها المباشر بالعلاقات الدولیة تشكل

.1الدولة في الخارج في مجال مهمتهم الدبلوماسیةتصرفات ممثلي:أولا

.2الدولیةالعدلمحكمةعلىنزاععرضالمحلیةالسلطاترفض:ثانیا

3حمایة الرعایا الفرنسیین والأموال الفرنسیة في الخارج:ثالثا 

بصــــــفتهمفرنســــــافــــــيبالإقامــــــةللأشــــــخاصالســــــماحالخارجیــــــةالشــــــؤونوزیــــــررفــــــض:رابعــــــا
.4دبلوماسیةبعثةكملافيأعضاء

ــــدعمتــــوفیرعــــنالســــلطةمتنــــاعإ:ســــاخام ــــوزلتــــأمینالكــــافيال المرشــــحرعایاهــــاأحــــدف
.5الدولیةالوظائفلإحدى

ــــي الخــــارج  ــــة ف ــــو الدول ــــوم بهــــا ممثل ــــي یق ــــه لیســــت كــــل الأعمــــال الت ــــذكر، أن والجــــدیر بال
الـــــــخ .....والتوثیـــــــق أعمـــــــالا حكومیـــــــة ؛ بـــــــل هنـــــــاك أعمـــــــال یقومـــــــون بهـــــــا كـــــــالتحكیم،تعتبـــــــر

. 6وتعتبر قرارات إداریة عادیة تخضع لرقابة القضاء إلغاءا وتعویضا

(1)-Arrêt du Conseil d’état, du 31Mai 1918,Bastide, copiée de Gustave peiser ,op.cit,p .38.

(2)-Arrêt juridique, Requête numéro 92255 du, 9 Janvier 1952, Conseil d’état, Sieur Gény,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 07-04-2014.

(3)-Arrêt juridique, Requête numéro2678, du  2Décembre 1991, Tribunal des conflits, Coface,
Ibid. Vu le 07-04-2014.

(4)-Arrêt juridique, Requête numéro10124,  du 16 Novembre 1998 Conseil d’état, Lombo  , Ibid.
Vu le 08-04-2014.

(5)-Arrêt juridique, Requête numéro 91419, du 20 fevrier 1953, Conseil d’état, Weiss, Ibid. Vu
le 09-04-2014.

(6)-Marie- Christine Roulaut,op, cit ,p.64.
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بالحربالمتعلقةالأعمال:المطلب الثالث

ـــــــــة، ـــــــــل الأعمـــــــــال الحكومی الخاصـــــــــةالإجـــــــــراءات،الحربإعـــــــــلانقراراتتعـــــــــد مـــــــــن قبی
همكإبعــــــــادعتــــــــداءلإارعایــــــــاإزاءالدولــــــــةتتخـــــــذهاالحربیــــــــة والتــــــــدابیر التــــــــيبســـــــیر العملیــــــــات

بحالــــــــةالمتصــــــــلةالإجــــــــراءات،الحراســــــــةتحــــــــتأمــــــــوالهمووضــــــــعالســــــــفنوحجــــــــزعتقــــــــالهمإ و 
.1الحرب

:یليمانذكر،الصددهذافيالفرنسيالدولةمجلسأحكامومن

مـــــــنتحملـــــــهمـــــــاعلـــــــىأوعلیهـــــــاالحجـــــــزأو، الســـــــفنتجـــــــاهإبتغییـــــــرالصـــــــادرةالأوامــــــر:أولا
.2عبضائ

.3رسال قوات عسكریة لجمهوریة یوغسلافیاقرارات السلطات الفرنسیة بإ:ثانیا

التــــــيوالبریطانیــــــةالأمریكیــــــةالعســــــكریةللطــــــائراتبالســــــماحالفرنســــــیةقــــــرار الســــــلطات:ثالثــــــا
.4الفرنسيالجويالمجالبعبورالعراقفيمهماتأدت

داخـــــلتـــــتمالتـــــيالأعمـــــالبـــــینالفرنســـــيالدولـــــةلمجلـــــسالتقلیـــــديالقضـــــاءفـــــرقوقـــــد
قبیــــلمــــنالأولــــىالفئــــةعتبــــرإحیــــثالدولــــة؛حــــدودخــــارجتــــتمالتــــيعمــــالوالأالدولــــةحــــدود

.السیادةأعمالقبیلمنتعدالثانیةأماالعادیة،الأعمال

.201.،مرجع سابق ،صالدین القسيمحي -)1(

مارســــــــو لونــــــــغ نقــــــــلا عــــــــن ،MyrtoonSteamship،1957نــــــــوفمبر22قــــــــرار مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي بتــــــــاریخ -)2(
38.،مرجع سابق ،صوأخرون

(3)-Arrêt juridique, Requête numéro 206303, du 5 juillet 2000, Tribunal de conflits, Mégret et
Mekhantar ,www.legifrance.gouv.fr,op,cit Vu le 09-04-2014.

(4)-Arrêt juridique, Requête numéro 255904 du, 30 décembre 2003, Conseil d’état, Comité contre
la guerre en Iraq et autre, Ibid. Vu le 10-04-2014.
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الأعمــــــالقبیــــــلمـــــنإعتبــــــرقــــــد،الحدیثـــــةأحكامــــــهفــــــيالفرنســـــيالدولــــــةمجلــــــسلكـــــن
مباشـــــــرةعلاقـــــــةلهـــــــاكـــــــانإذاالدولـــــــةحـــــــدودداخـــــــلتـــــــتمالتـــــــيالأعمـــــــالبعـــــــضالحكومیـــــــة

.1بالحرب

ــــداء ــــذيكالإعت ــــهقــــامال ــــودبعــــضب ــــىوالمــــواطنینالجن ــــرادأحــــدعل ــــاریسالأف خــــلالبب
.19442أغسطس26فيالثانیةالعالمیةالحرب

.19443أغسطس28فيالفرنسیینالجنودمنشقةنهبكذلك

ســـیارةعلـــىالداخلیـــةالمقاومـــةرجـــالبعـــضإســـتیلاءالحربیـــةالأعمـــالمـــنیعـــدكمـــا
. 19444یولیو11فيوقتلهالفرنسییندأح

لیســـــــت ،إن قائمـــــــة الأعمـــــــال الحكومیـــــــة المستخلصـــــــة مـــــــن أحكـــــــام القضـــــــاء الفرنســـــــي
.الإجتهادات القضائیةو المعطیات السیاسیة بل متغیرة بتغیر،قائمة ثابتة

ــــــه  ــــــا الإشــــــارة، أن ــــــة قائمــــــةیمكنن ــــــةقضــــــائیةلا یمكــــــن إســــــتخلاص أی للأعمــــــال الحكومی
.، نظرا لقلة القرارات القضائیة في هذا الشأنء الإداري الجزائريالقضاعن

یــــــرى أنـــــه یمكــــــن تكییـــــف بعــــــض الأعمـــــال المنصــــــوص :أحمــــــد محیـــــو: إلا أن الأســـــتاذ
:علیها في الدستور على أنها أعمال حكومة مثل

ـــــــــیس  ـــــــــي یتخـــــــــذها رئ ـــــــــرارات الت ـــــــــة بمقتضـــــــــىالق مـــــــــن 122، 119،120المـــــــــادة الدول
.1989دستور 

.348.،مرجع سابق ،صقضاء الإلغاءسلیمان الطماوي ، -)1(

ــــــــ-)2( ــــــــاریخ ق ــــــــة الفرنســــــــي بت ــــــــس الدول ــــــــلا عــــــــنDameAlazard، قضــــــــیة 1944جــــــــوان 9رار مجل ــــــــد :،نق مصــــــــباح ولی
.108.عراب، مرجع سابق ،ص

ریمــــــون أودان، مرجــــــع ســــــابق : ،نقــــــلا عــــــنOger، قضــــــیة 1948جــــــوان 31قــــــرار مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي بتــــــاریخ -)3(
.257.،ص

مصـــــــباح :،نقـــــــلا عـــــــنDame.Veuve.Abribat، قضـــــــیة 1944جـــــــوان 9قـــــــرار مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي بتـــــــاریخ -)4(
.108.ولید عراب، مرجع سابق ،ص
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ـــــــي دســـــــتور ومـــــــ ـــــــة الطـــــــواريء والحصـــــــار والحالـــــــة 1996ا یقابلهـــــــا ف ـــــــي مجـــــــال حال ف
ــــة الحــــرب بحیــــث أن الطعــــن ضــــد هــــذا النــــوع مــــن القــــرارات سیصــــطدم بعــــدم ،الإســــتثنائیة وحال

.قبوله من طرف القاضي

إبــــــــرام : إعتبــــــــر بعــــــــض الأعمــــــــال المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي الدســــــــتور مثــــــــل وكــــــــذلك؛
الـــــــخ...حـــــــل المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطنيقـــــــانون،إصـــــــدار ال،المعاهـــــــدات والمصـــــــادقة علیهـــــــا

.1من أعمال الحكومة

أننــــــــي :" ..........الــــــــدین بــــــــن طیفــــــــور نصــــــــر:وفــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد ،یقــــــــول الأســــــــتاذ 
أســـــــتغرب موقـــــــف بعـــــــض الكتابـــــــات القانونیـــــــة الجزائریـــــــة التـــــــي تـــــــذهب إلـــــــى إطـــــــلاق وصـــــــف 

إعـــــــلان الحالـــــــة أعمـــــــال الحكومـــــــة علـــــــى بعـــــــض الأعمـــــــال مثـــــــل قـــــــراراتأعمـــــــال الســـــــیادة أو
وحـــــــــالتي الطـــــــــوارئ أو الحصـــــــــار بأنهـــــــــا مـــــــــن أعمـــــــــال الســـــــــیادة دون أن یكـــــــــون ،الإســـــــــتثنائیة

ـــــه فیهـــــا ـــــد قـــــال كلمت ـــــم ،القضـــــاء ق ـــــررا ل ـــــف یمكـــــن أن نســـــمح لأنفســـــنا إعطـــــاء القاضـــــي مب فكی
.2"عن رأیه فیهیمنحه له المشرع ولم یفصح هو

، هـــــذا ولیـــــدة الإجتهـــــاد القضـــــائيأعمـــــال الســـــیادةبإعتبـــــار نؤیـــــد مـــــن جهتنـــــا هـــــذا الطـــــرح 
ــــــارمــــــن جهــــــة ،و مــــــن جهــــــة أخــــــرى،  ــــــرارات العضــــــوي،وإذا أخــــــذنا بالمعی ــــــر أن كــــــل الق فنعتب

ـــــــة القاضـــــــي الإداري ـــــــة تخضـــــــع لرقاب ـــــــرارات إداری ـــــــة ق ـــــــیس الجمهوری نظـــــــرا ؛الصـــــــادرة عـــــــن رئ
.لأنها أعمال إداریة صادرة عن هیئة إداریة

اري بـــــــالنظر فـــــــي الطعـــــــن ضـــــــد والمؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري خـــــــص القاضـــــــي الإد
لا یمكــــــــن وصـــــــف هــــــــذه الأعمــــــــال بأنهــــــــا وعلیــــــــهقـــــــرارات الســــــــلطات الإداریــــــــة دون إســـــــتثناء؛ 

.أعمال حكومة طالما لم یبین القاضي الإداري الجزائري موقفه منها 

نجـــــد أنـــــه یمكـــــن إســـــتخلاص قائمـــــة للأعمـــــال الحكومیـــــة ، ه علـــــى خـــــلاف ذلك،غیـــــر أنـــــ
.ي المصري من أحكام القضاء الإدار 

.170.،مرجع سابق ،صأحمد محیو-)1(

ــــة"الــــدین بــــن طیفــــور، نصــــر-)2( ــــى حمای ــــك عل ــــر ذل ــــة وأث ــــس الدول ــــة لمجل ــــاتالطبیعــــة القانونی ــــة ،"الحقــــوق والحری مجل
.32ص .2009، منشورات الساحل ، 09،العدد مجلس الدولة
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:یليتشتمل هذه القائمة على ما

مثـــــل قـــــرار حــــــل البرلمـــــان وقـــــرار تأجیــــــل الأعمـــــال المنظمـــــة لعلاقـــــة الحكومــــــة بالبرلمـــــان:أولا
ــــــة الخاصــــــة ــــــیس الجمهوری ــــــرارات رئ ــــــاده، ق ــــــوانین بعــــــد إقرارهــــــا مــــــن إنعق ــــــى الق ــــــالإعتراض عل ب

.هاطرف مجلس الشعب وكذلك القرارات الخاصة  بإصدار القوانین ونشر 

الأعمـــــال المتصـــــلة بعلاقـــــة الحكومـــــة بالـــــدول الأجنبیـــــة، مثـــــل التمثیـــــل الدبلوماســـــي فـــــي :ثانیـــــا
ومــــــا یســــــبقها مــــــن ،الإتفاقیــــــات الدولیــــــة، لیــــــات ضــــــم الأراضــــــي أو التنــــــازل عنهــــــاعم، الخــــــارج

.، وإتصالات وما یلحق بها من قرار أو تفسیر رسميمفاوضات

ـــــا ـــــلالمتعلقـــــة بـــــالحرب لأعمـــــالا:ثالث ـــــائم فـــــي أوقـــــات عمل:مث ـــــیش الســـــفن وضـــــبط الغن یـــــة تفت
.1"الحرب

الإجتهـــــــــاد القضـــــــــائيمـــــــــا یمكـــــــــن ملاحظتـــــــــه، أن القضـــــــــاء الإداري المصـــــــــري، ســـــــــایر 
.الفرنسي في تبنیه لنظریة أعمال السیادة

.281.محمد ولید العبادي ، مرجع سابق ، ص-)1(
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الثانيلمبحثا

الحكوميالعملمجالتقلیصنحوالتوجه القضائي

ــــــةتشــــــكلهلمــــــانظــــــرا ــــــةالأعمــــــالنظری ــــــىخطــــــورةمــــــنالحكومی ــــــدأعل ،المشــــــروعیةمب
الأعمـــــالمـــــنالتقلیـــــلإلـــــىالفرنســـــيالإداريالقضـــــاءتجـــــه، إالفردیـــــةالحریـــــاتعلـــــىوبالتـــــالي

: مجال من خلالأضیقفيلیحصرهاالحكومیةالأعمالطائفةتحتتندرجالتي

.)الأوللمطلبا(الحكومیةالأعمالقائمةمنالأعمالبعضحذف

.)المطلب الثاني(في مجال الأعمال الحكومیةلمنفصلةاالأعمالنظریةطبیقت

).لثالمطلب الثا(الأعمال الحكومیةبالتعویض عن الحكم

الحكومیةالأعمالقائمةمنالأعمالبعضحذف:الأولالمطلب

ــــین ــــةمجلــــسأحكــــاممــــن خــــلاللنــــایتب ــــهالفرنســــي،الدول ــــىعمــــلأن العدیــــدإخــــراجعل
ــــةالأعمــــالقائمــــةمــــنالأعمــــالمــــن ــــة أخــــذ فمــــن، الحكومی ــــت أن عــــدد الأعمــــال الحكومی الثاب

هــــــــذه الأعمــــــــال تضــــــــمر تــــــــدریجیا بفضــــــــل نمــــــــو المــــــــذهب اللیبرالــــــــي فــــــــي بالنقصــــــــان ولائحــــــــة
.1الإجتهاد الإداري

حیـــــث أخـــــرج مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي بعـــــض الأعمـــــال مـــــن قائمـــــة الأعمـــــال الحكومیـــــة 
: یلياونذكر منها م.وبدأ یبسط رقابته علیها إلغاءا وتعویضا

مرســــــومســــــواءالعفــــــو؛فــــــيحقــــــهممارســــــةفــــــيالدولــــــةرئــــــیسعــــــنالصــــــادرةالقــــــرارات
.الشاملالعفومرسومأوالخاصالعفو

رأیـهعـنعـدلأنـهإلا، حكومیـةأعمـالاالفرنسـيالدولـةمجلـسیعتبرهـاكـانحیـث
Gombert"بدعوىالصادرالقرارفي "2.

(1)-Auvert-Fink Josiane, op,cit, p.131.

(2)-Arrêt Juridique, Requête numéro 173125 du 28 Mars1947, Conseil d’état, Gombert,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le, 12-04-2014
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.عة القضائیة لهذه القراراتعن إختصاصه إستنادا إلى الطبیوإستبعدها

ـــــــــــــي  ـــــــــــــف إتخـــــــــــــذه ف ـــــــــــــس الموق ـــــــــــــرارونف ـــــــــــــي قضـــــــــــــیةالصـــــــــــــادرالق Observatoireف

international des prisons,.1، وقراره الصادر في قضیةBoissier2.

ـــــــي ـــــــر التشـــــــریعأمـــــــا ف ـــــــو الشـــــــامل ،يالجزائ ـــــــة للعف ـــــــین الطبیعـــــــة القانونی ـــــــاك فـــــــرق ب فهن
مل إختصـــــاص أصـــــیل للســـــلطة التشـــــریعیة حســـــب الشـــــاالعفـــــویعتبـــــرإذ؛العقوبـــــةنوالعفـــــو عـــــ

:یليماعلى من الدستور،التي تنص7الفقرة 122نص المادة 

یشـــــرع البرلمـــــان فـــــي المیـــــادین التـــــي یخصصـــــها لـــــه الدســـــتور، وكـــــذلك فـــــي المجـــــالات "
قواعـــــــد قـــــــانون العقوبـــــــات والإجـــــــراءات الجزائیة،لاســـــــیما تحدیـــــــد الجـــــــنح -7:............الأتیـــــــة

.3"والعفو الشامل وتسلیم المجرمین ونظام السجون،لفة المطابقة لهاوالعقوبات المخت

:" مـــــن الدســـــتور علـــــى أن9الفقـــــرة 77ة العقوبـــــة نصـــــت علیـــــه المـــــادعـــــنو بینمـــــا العفـــــ
ــــــاه صــــــراحة أحكــــــام  ــــــي تخولهــــــا إی ــــــى الســــــلطات الت ــــــة، بالإضــــــافة إل ــــــیس الجمهوری یضــــــطلع رئ

لــــــــه حــــــــق إصــــــــدار -9.....:......الآتیــــــــةأخــــــــرى فــــــــي الدســــــــتور بالســــــــلطات والصــــــــلاحیات 
.4"من إختصاص رئیس الجمهوریةفهو" إستبدالهاالعفو وحق تخفیض العقوبات أو

صــــــــــدیق حــــــــــق إصــــــــــدار العفــــــــــو الممنــــــــــوح لــــــــــرئیس ویكیــــــــــف الأســــــــــتاذ فــــــــــوزي أو
:بأنه عمل من أعمال السیادة بقولهالجمهوریة

(1)-Arrêt Juridique, Requête numéro 244965du, 30 juin 2003, Conseil d’état, Observatoire
international des prisons, Ibid. Vu le16-04-2014

(2)-Arrêt Juridique, Requête numéro 339518, du 19Avril 2011, Conseil d’état, Boissier , Ibid Vu
le17-04-2014

.،مرجع سابقالمتضمن دستور الجزائر،1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -)3(

.المرجع نفسه-)4(
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مـــــة المقارنـــــة ویمكـــــن إن هـــــذا الإجـــــراء تقلیـــــدي ومتعـــــارف علیـــــه فـــــي العدیـــــد مـــــن الأنظ"
أجـــــل نسیاســـــیة مـــــإعتبـــــاره عمـــــل مـــــن أعمـــــال الســـــیادة یرجـــــع فـــــي أغلـــــب الأحیـــــان إلـــــى دواع 

1"الحفاظ على المصالح الوطنیة أو إنقاذا النظام من الإنهیار والإنتقادات

ـــــــوزي أوصـــــــدیق: الأســـــــتاذمـــــــن الملاحـــــــظ أن  ـــــــرف ـــــــوح إعتب ـــــــو الممن حـــــــق إصـــــــدار العف
ال ســـــــــیادة، أمـــــــــام غیـــــــــاب موقـــــــــف واضـــــــــح للقضـــــــــاء الإداري أعمـــــــــلـــــــــرئیس الجمهوریـــــــــة مـــــــــن 

الجزائــــــري مـــــــن هـــــــذه الأعمـــــــال، الـــــــذي كـــــــان علیـــــــه أن یبـــــــین موقفـــــــه فـــــــي مســـــــایرة أو مخالفـــــــة 
.مثل هذه الحالة علیهضربما یرجع ذلك لعدم عر ،القضاء الإداري الفرنسي

ـــــــر مرســـــــوم العفـــــــو الشـــــــامل إختصـــــــاص وكـــــــذلك المؤســـــــس الدســـــــتوري المصـــــــري، إعتب
فـــــي حـــــین أن حـــــق إصـــــدار العفـــــو عـــــن العقوبـــــة مـــــن إختصـــــاص رئـــــیس الجمهوریـــــة تشـــــریعي؛

.20072من التعدیل الدستوري لسنة 149وفقا للمادة 

ـــــــةإعـــــــلانكـــــــان مرســـــــوم ـــــــاعمـــــــلایعـــــــدالطـــــــوارئحال ـــــــهبحـــــــدحكومی ـــــــتبینما،ذات كان
رقـــراذلـــكعلـــىمثـــال،عادیـــةإداریـــةأعمـــالاتعتبـــرالطـــوارئلحالـــةتطبیقـــاالمتخـــذةالتـــدابیر
.Pelletier.3السیدجریدةمصادرةقضیةفيالفرنسیةالتنازعمحكمة

القضـــــاءحیـــــث أصـــــبح مرســـــوم إعـــــلان حالـــــة الطـــــواريء ،عمـــــلا إداریـــــا یخضـــــع لرقابـــــة 
.Hukel4هذا ما أعلنه مجلس الدولة الفرنسي في الطعن الموجه من السید 

، الجــــزء الثالــــث، الســــلطات الــــثلاث ،الطبعــــة الأولــــى ،الجزائــــر الــــوافي فــــي شــــرح القــــانون الدســــتوريفــــوزي أوصــــدیق ،-)1(
.124.ص. 1994،

.هوریة مصر العربیة ،مرجع سابقدستور جم-)2(
(3)-Arrêt juridique, Requête n° 00035  du 27 juillet 1873, Tribunal des conflits, Pelletier,

www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 17-04-2014.

مرجـــــع ســـــابق ریمـــــون أودان،:،قضـــــیة هوكـــــل، نقـــــلا عـــــن1953أكتـــــوبر 23نســـــي، بتـــــاریخ قـــــرار مجلـــــس الدولـــــة الفر -)4(
.255.، ص
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:الطعنیقبلالفرنسيالدولةمجلسأصبحكما

.1للشرطةالعامةللتدابیرتطبیقاالصادرةالفردیةالتدابیر-

.2الصحیةالضابطةتدابیر-

كمــــــا یقبــــــل مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي الطعــــــن فــــــي تــــــدابیر الشــــــرطة التــــــي تتخــــــذها فــــــي 
.3الخارج السلطات القنصلیة الفرنسیة في مواجهة الرعایا الفرنسیین

مصـــــــادرأحـــــــدالدولیـــــــةهـــــــدةالمعاأصـــــــبحت،1946ســـــــنةلللدســـــــتور الفرنســـــــياتطبیقـــــــ
ـــــانون؛فرنســـــاالمشـــــروعیة فـــــيمبـــــدأ ـــــة خـــــرق الق وقـــــد ،4وبالتـــــالي أصـــــبح خـــــرق المعاهـــــدة بمثاب
، عنـــــــدما DameKirkwood5دعـــــــوى الســـــــیدة فـــــــي الفرنســـــــيحكـــــــم مجلـــــــس الدولـــــــة ذلـــــــكأكـــــــد

ــــــب الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة ألغــــــى المرســــــوم  ــــــذي إســــــتجابت فیــــــه الحكومــــــة الفرنســــــیة لطل ال
كــــان ســــببا سیاســــیا، فــــي حــــین ، لأن الــــدافع إلــــى طلــــب الإســــترداد"كیركــــوود"ا الســــیدة إلــــى تســــلیمه

.أن المعاهدة تمنع تسلیم الشخص الذي إرتكب جرما سیاسیا

Nicolo6أكد مجلس الدولة إجتهاده السابق بالقرار الصادر عنه في دعوى وقد

Nicolo6

.، قضیة دلموت، نقلا عن ،المرجع والموضع نفسه1915أوت 6قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاریخ -)1(

ج فیــــــــدل، جــــــــور ، قضــــــــیة شــــــــركة لیســــــــان، نقــــــــلا عــــــــن ،1955مــــــــاي 20قـــــــرار مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي، بتــــــــاریخ -)2(
ــــــــه،  ــــــــانون الإداريبیاردلفوفی ــــــــة للدراســــــــات،لبنان ،،الق ، 2001ترجمــــــــة منصــــــــور القاضــــــــي، الجــــــــزء الأول،المؤسســــــــة الجامعی

.426.ص

.، قضیة كوبرات ، نقلا عن ،المرجع والموضع نفسه1925دیسمبر 4قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاریخ -)3(

.39. مارسولونغ وأخرون ،مرجع سابق ، ص-)4(
(5)-Arrêt juridique, Requête n° 108243, du 20 Octobre 1989, Conseil d’état, Nicolo,

www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 17-04-2014

(6)-Arrêt  juridique, Requête n° 16690, du 30 Mai 1952, , Conseil d’état, Dame Kirkwood ,Ibid.
Vu le 18-04-2014.
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القــــــانونأهمیــــــة هــــــذا القـــــرار فــــــي قبــــــول مجلــــــس الدولـــــة إســــــتبعاد تطبیــــــقتظهــــــرحیـــــث 
1القانون لاحقا لهاولو كان المعاهدةیخالفالذي

مشـــــكلة الهرمیـــــة التــــــي 1958ي لســـــنة مـــــن الدســــــتور الفرنســـــ55لجـــــت المـــــادة فقـــــد عا
:یليتقوم بین المعاهدة والقانون، حیث تنص على ما

یكـــــــون للمعاهـــــــدات أو الإتفاقیـــــــات الدولیـــــــة، التـــــــي تمـــــــت المصـــــــادقة علیهـــــــا ونشـــــــرها" 
إتمــــام عملیــــة النشــــر قــــوة تفــــوق القــــوانین وكــــل ذلــــك معلــــق علــــى شــــرط المعاملــــة منــــذ،قانونیــــا 

2"بالمثل الخاص بكل إتفاق أو معاهدة

المعاهـــــــــدةبإدخـــــــــالالخاصـــــــــةالإجـــــــــراءاتعلـــــــــىرقابتـــــــــهیمـــــــــارسالإداريفالقاضـــــــــي"
:على وجه التحدیدفیراقب،الداخليالقانونيالنظامضمن

ـــــذيللعمـــــلالمـــــاديالوجـــــود" ـــــتـــــمال مشـــــروعیةمـــــنویتحقـــــق،هـــــاعلیالتصـــــدیقهبموجب
3......."،النشرعملیة

بتـــــــــــــاریخالصـــــــــــــادرقـــــــــــــرارهفـــــــــــــيالفرنســـــــــــــيالدولـــــــــــــةمجلـــــــــــــسمارســـــــــــــهمـــــــــــــاهـــــــــــــذا
.19564نوفمبر16

ـــــة الفرنســـــي فیمـــــا یخـــــص  تـــــمالـــــذيللعمـــــلالمـــــاديالوجـــــودومـــــن قـــــرارات مجلـــــس الدول
:یليما، نذكر النشرعملیةمشروعیةمنویتحققها، علیالتصدیقبموجبه

SARL du parcقراره في قضیة   d’activités de Blotzheim5

(1)-Pierre Tiffine, Droit Administratif Français, deuxième  partie, chapitre  01,op,cit, sans page.

(2)-Constitution du 4 octobre 1958,op,cit.

.132.،مرجع سابق ،صمصباح ولید عراب-)3(
(4)-Arrêt de Conseil d’état, du 16 Novembre 1956, Villa, copié de Pierre Tiffine, Droit

Administratif Français, deuxième  partie, chapitre  01, ,op,cit, sans page.

(5)-Arrêt juridique, Requête numéro181249, du  18 décembre 1998, Conseil d’état, SARL du
parc d’activités de Blotzheim et Scs Haselaecker,  www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 18-04-
2014
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Bamba Dieng1قراره في قضیة

حكـــــمأكـــــدهمـــــاوهـــــذا،2الحكومـــــةأعمـــــالقبیـــــلمـــــنالمعاهـــــداتتفســـــیرمســـــألةتعـــــد لــــم
.19903جوان29بتاریخالفرنسي الصادر في الدولةمجلس

قــــــــد،المهاجرینالعمــــــــالاندةومســــــــتوعیــــــــةجمعیــــــــةأنفــــــــيالقضــــــــیةوقــــــــائعوتــــــــتلخص
والتكافـــــــلجتماعیـــــــةلإاالشــــــؤونووزیـــــــرالداخلیـــــــةوزیــــــرإبطــــــال قـــــــرار أصـــــــدرهدعـــــــوىرفعــــــت

الجزائــــــریینالرعایــــــاوإقامــــــةوعمــــــلنتقــــــالإبأوضــــــاعمتعلــــــقال1986مــــــارس14فــــــيالــــــوطني
.فرنسافيوعائلاتهم

صـــــــلاحیةمبـــــــدئیایملـــــــكالإداريالقاضـــــــيأنالفرنســـــــي،الدولـــــــةمجلـــــــسإعتبـــــــر وقـــــــد
إخــــــــراجوبالتــــــــاليدون مراجعــــــــة وزیــــــــر الخارجیــــــــة فــــــــي الموضــــــــوع ،بنفســــــــه،تفســــــــیرالمعاهدات

.4الحكومیةالأعمالقائمةمنالمعاهداتتفسیرمسألة

.في أحكام لاحقةالإجتهادنفس بوقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي 

عوالتجمــــــالإقامــــــةبمســــــائلالخـــــاصالمجــــــالنفــــــسفـــــي)Amine(الســــــیدةمأولهـــــا حكــــــ
المشـــــتركةالنیـــــةإلـــــىمباشـــــرةالدولـــــةمجلـــــسفیـــــهتوجـــــهوالـــــذيفرنســـــافـــــيللأجانـــــبالعـــــائلي
.5نصوصهالتفسیرنظرهمحلالمعاهدةلأطراف

(1)-Arrêt juridique, requête numéro 157922, du 23 février 2000, Conseil d’état, Bamba Dieng ,
Ibid. Vu le 19-04-2014.

، دار الفكــــــر العربــــــي، المعاهــــــدات الدولیــــــةفســــــیرمــــــدى إختصــــــاص القاضــــــي الإداري بت، محمـــــد فــــــؤاد عبــــــد الباســــــط-)2(
.161.، ص1998الإسكندریة، 

(3)-Arrêt juridique, requête numéro 78517, du 29 juin 1990, Conseil d’état, G.I.S.T.I,  Ibid. Vu le
20-04-2014.

(4)-Pierre Tiffine, Droit Administratif Français, op.cit., sans page.

(5)-Arrêt juridique, Requête numéro 108610, du 10 juin 1992,Conseil d’état, Ministre de la
solidarité/GACEM, www.legifrance.gouv.fr,op,cit

Vu le, 20-04-2014.
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إتجــــــاه القاضــــــي الإداري الفرنســــــي  نحــــــو توســــــیع إختصاصــــــه فــــــي مجــــــال ،نلاحــــــظ أن
.ومیةیؤدي حتما إلى التضییق من نطاق قائمة الأعمال الحك،المعاهدات الدولیة 

في مجال الأعمال الحكومیةالمنفصلةالأعمالنظریةتطبیق: الثانيالمطلب

تطبیــــــقإلــــــىالإداريالقاضــــــيلجأ،الحكومیــــــةالأعمــــــالعلــــــىرقابتــــــهفــــــرضبغــــــرض
كــــــانلمــــــاالنظریــــــةهــــــذهفلــــــولا، الحكومیــــــةالأعمــــــالمجــــــالفــــــيالمنفصــــــلةالأعمــــــالنظریــــــة
بــــــینبالعلاقــــــاتالمتعلقــــــةالأعمــــــالبعــــــضىأن یبســــــط رقابتــــــه علــــــالإداريالقاضــــــيبمقــــــدور
.1أجنبیة سلطةمعأوالتشریعیةوالسلطةالتنفیذیةالسلطة

الدولــــــــةمجلــــــــسقبــــــــلحیــــــــث،Martinقــــــــراربمناســــــــبةشــــــــأتنقضــــــــائیةنظریــــــــةوهــــــــي
ســـــتمرإ و ،2العقـــــدعـــــنمنفصـــــلبعمـــــلطعنـــــاثالـــــثشـــــخصمـــــنالمقدمـــــةالمراجعـــــةالفرنســـــي

مجــــــــالمنهــــــــا،نــــــــذكرمتعــــــــددة،مجــــــــالاتإلــــــــىأیضــــــــامتــــــــدتإحتــــــــىتطورهــــــــاذلــــــــكبعــــــــد
.3الحكومیةالأعمالومیدانالضریبیة،والمنازعاتنتخابیة،الإالمنازعات

GillesDumontوMartineLombard: الأستاذانیعرفو 

ـــــهلمنفصـــــلايلإدار االقـــــرار ـــــانونيعمـــــلفـــــيداخـــــلإداريقـــــرار: "بأن ورغـــــم،مركـــــبق
.4"رقابیةلأغراضاعنهبه،وفصلهالمتصلةلقانونیةاالعملیةعنتمییزهیمكنذلك

ـــــــقو  ـــــــسطب ـــــــراراتفكـــــــرةالفرنســـــــيالدولـــــــةمجل ـــــــةالق ـــــــلنفصـــــــال،لإلالقابل الطعـــــــنوقب
لأعمـــــــالالمكونـــــــةذاتهـــــــاالعملیـــــــةعـــــــنفصـــــــلهاأمكـــــــنالتـــــــيالقـــــــراراتبعـــــــضفـــــــيبالإلغـــــــاء
.الحكومة

(1)-Charles Debbach, Frédéric Colin,op,cit,p115.

(2)-Pierre Tiffine, Droit Administratif Français, quatrième partie,chapitre,1,op,cit, sans page.

ــــي النظــــامین الفرنســــيســــمیر محمــــد جمعــــة، محمد-)3( ــــة للإنفصــــال ف ــــي لقــــرارات القابل ــــول الطعــــن بالإلغــــاء ف مــــدى قب
.198.، ص2011، جامعة المنصورة،مصر 49، عدد مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة،والمصري

(4)-Martine Lombard, Gille Dumont ,op,cit, p.84.
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التنفیذیــــةلســــلطةاتطبیــــق فكــــرة القــــرارات المنفصــــلة فــــي مجــــال علاقــــة:الفــــرع الأول
التشریعیةبالسلطة

ــــــــة الفرنســــــــي الصــــــــادریعــــــــد القــــــــرار ــــــــس الدول ــــــــوبر21بتــــــــاریخ عــــــــن مجل ، 19881أكت
.والسلطة التشریعیةالحكومةبینلعلاقةامجالفيلمنفصلاالعمللنظریةتطبیقا

:بأنالقضیةهذهوقائعوتتلخص

طـــــابعبمهمـــــة ذاتالقیـــــامالبرلمـــــانفـــــيعضـــــواكلـــــفقـــــدكـــــانالـــــوزراءمجلـــــسرئـــــیس
égliseســـــــــــمإبالمعروفـــــــــــةالدینیـــــــــــةبالمجموعـــــــــــاتتتعلـــــــــــقدراســـــــــــةإجـــــــــــراء مفادهـــــــــــاإداري

scientologie،تخـــــــذإ.إلیــــــهالتقریــــــرورفــــــعالدراســــــةءإجــــــرابعــــــدمفصــــــلتقریــــــروإنجــــــاز
ــــــیس ــــــربنشــــــرقــــــرارالحكومــــــةرئ ــــــيطعــــــنفلمــــــا،لمــــــذكوراالتقری مجلــــــسعتبــــــرإ،القــــــرارف
."للإلغاءقابلإداریاقراربل،حكومیاعملایشكللاالقرارهذاأنالفرنسيالدولة

1998ســـــبتمبر25بتـــــاریخالصـــــادرقـــــرراهفـــــيالفرنســـــي،الدولـــــةمجلـــــسإعتبـــــركمـــــا
بمهمــةالنــوابأحــدالأول،الــوزیركلــفبموجبــهالــذيالمرســومأنMégretقضــیةفــي

التنفیذیــــــــــةالســــــــــلطتینعلاقــــــــــةعــــــــــنمنفصــــــــــلقــــــــــرارلصــــــــــالحهاأوالإداراتإحــــــــــدىلــــــــــدى
.2الدستورفيمنظمةكماهيوالتشریعیة

في مجال العلاقات الدولیةتطبیق فكرة القرارات المنفصلة : الفرع الثاني 

العلاقـــــاتعـــــنالمنفصـــــلةالأعمـــــاللنظریـــــة،الفرنســـــيالدولـــــةمجلـــــستطبیـــــقمجـــــالفـــــيأمـــــا
ـــــة ـــــد،الدولی ـــــینفـــــرقفق ـــــيالأعمـــــالب ـــــدوليعـــــن الإتفـــــاقصـــــلهافیمكـــــنالت ـــــینال الأعمـــــالوب

الـــــذيهــــوللانفصـــــالالقابــــلالإجــــراءأنأيالدولیـــــة؛عــــن الإلتزامــــاتفصـــــلهایمكــــنلاالتــــي
.DUEZ3الفقیهذلكعنعبرالدولي، مثلماالنظامصوبیتجه

(1)-Arrêt juridique, Requête n°68638 , du 21 Octobre 1988, Conseil d’état ,église de
scientologie, www.legifrance.gouv.fr,op,cit

Vu le 20-04-2014.

(2)-Arrêt juridique, Requête n°195499, du 25 Septembre 1998, Conseil d’état, Mégret., Ibid., Vu
le21-04-2014

(3)-Michel Muller, « Normes de droit »,www.univ-paris1, p 58, Vu le 21/12/2013.
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منفصـــلعمـــلیوجـــدأنـــه :" بقولـــهJustave peisierالأســـتاذعـــن ذلـــك یعبـــرحیـــث
فـــــيســـــتقلالالإبـــــبعضتتمتـــــعالفرنســـــیةالســـــلطاتحیـــــثاللحظـــــةنـــــذمحكومیـــــاعمـــــلاولـــــیس

فـــــي المبـــــادرةلهـــــاتكـــــونبـــــأن،الدولیـــــةلتزاماتهـــــاإتنفیـــــذبمقتضـــــاهیـــــتمالـــــذيالأســـــلوبختیـــــارإ
.1المذكورةالإلتزاماتبواسطتهاتؤديالتيالوسائلختیارإ

ــــــــرإ و  ــــــــأن"Marie-ChristineRouaultالأســــــــتاذعتب ــــــــالرغالأعمــــــــالبعــــــــضب مــــــــنمب
تشـكلأنیمكـنداخلیـة،إداریـةقـراراتلتبـدوكفایـةتنفصـل،الدولیـةبالعلاقـاترتباطهـاإ

.2"قضائيطعن موضوع

ـــــــد ـــــــقوق ـــــــةالفرنســـــــي،الإداريالقضـــــــاءطب العلاقـــــــاتعـــــــنالمنفصـــــــلةالأعمـــــــالنظری
:منهانذكرعدیدةأحكامفيالدولیة

.3باریسفيالشعبیةنامالفیتجمهوریةقنصلیةالقرار القاضي بمنح إذن لبناء

قـــــــرار الإذن الصـــــــادر عـــــــن الســـــــلطات الفرنســـــــیة والقاضـــــــي بالســـــــماح لمحظـــــــة إذاعیـــــــة 
.4أجنبیة بوضع الجهاز ببث برامجها الإذاعیة في الإقلیم الفرنسي

.5سفیرلوظائفحدایضعالذيالجمهوریةرئیسمرسوم

،6المجرمینتسلیممراسیم

(1)-Gustave peiser, op,cit,p39.

(2)-Marie- Christine Roulaut,op,cit ,p.65.

(3)-Arrêt juridique, Requête n°02348 , du 22 Décembre  1978, Conseil d’état,, Vo than Vghia ,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 24-04-2014.

(4)-Arrêt juridique, Requête n°23582 ,23667 du 17 Décembre  1982, Conseil d’état,  So Radio
Monte-Carlo .Ibid. Vu le 25-04-2014.

(5)-Arrêt juridique, Requête n°173293, du 12 Novembre  1997, Conseil d’état, Fessard et
Foucault, Ibid. Vu le 28-04-2014.

(6)-Arrêt juridique, Requête n°54631, du 28 Mai1937, Conseil d’état , Decref  , Ibid. Vu le 26-
04-2014
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.1رفض تسلیمهممرسوم

.2تسلیمهمقبولمرسوم

مـــــــعالمالیـــــــةالعلاقـــــــاتیـــــــنظمالـــــــذيالمرســـــــومالفرنســـــــيالدولـــــــةمجلـــــــسعتبـــــــرإكمـــــــا
ـــــــذيالمنظمـــــــاتالأشـــــــخاص أوبعـــــــض الإقتصـــــــادوزیـــــــرمـــــــنمســـــــبقةلموافقـــــــةیخضـــــــعهاوال

فـــــيالإداريالقضـــــاءلرقابـــــةویخضـــــع،الدولیـــــةفرنســـــاعلاقـــــاتعـــــنمنفصـــــلعمـــــلوالمالیـــــة،
Associationقضیةفيحكمه Secours Mondial De France3.

ـــــــــراراتوكـــــــــذلك ـــــــــيالق ـــــــــرار ،المعاهـــــــــداتعـــــــــنفصـــــــــلهایمكـــــــــنوالت أي أن یكـــــــــون الق
.4موضوع الطعن مستقلا عن المعاهدة نفسها

:یليمانذكرالشأنهذافيالفرنسيالدولةمجلسأحكامومن

فــــــــيبــــــــهنفســــــــهاالدولــــــــةألزمــــــــتالــــــــذيوالضــــــــرربالعطــــــــلبــــــــالحكمالمتعلــــــــقالقــــــــرار
.5دةالمعاهنصوص

ــــــة ــــــإقتراح مدین ــــــوزراء ،القاضــــــي ب ــــــس ال ــــــیس مجل ــــــرار رئ ــــــل(ق ــــــة مناســــــبة ) غرونوب كمنطق
.6ومغناطیسةر لإنشاء مختبر أوروبي لتولید الإشعاعات الالكت

(1)-Arrêt juridique, Requête n°214777, du 6 Novembre  2000, Conseil d’état, Nivette, Ibid. Vu le
27-04-2014

(2)-Arrêt juridique, Requête n°142578, du 15 Octobre  1993, Conseil d’état, Royaume uni de
Grande Bretagne et d’Irlande nord, Ibid. Vu le 29-04-2014

(3)-Arrêt juridique, Requête n°262626 ,du 03 Novembre  2004, Conseil d’état , Association
secours nationale de France  , Ibid. Vu le30-04-2014

.154.، مرجع سابق ، صمصباح ولید عراب-)4(

مرجــــــــع عـــــــن ریمـــــــون أودان ،، نقــــــــلا Lecau،قضـــــــیة 1948جـــــــانفي 28قـــــــرار مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســــــــي، بتـــــــاریخ -)5(
.257.سابق ،ص

(6)-Arrêt juridique, Requête n°74361 ,du 8 Janvier  1988, Conseil d’état , Ministre chargé du
plan /contre st urbain de Starsboug, www.legifrance.gouv.fr,op,cit, le30-04-2014
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عـــــــدمأونفصـــــــاللإلفیـــــــهالمطعـــــــونالعمـــــــلقابلیـــــــةمســـــــألةأنإلـــــــىالتنویـــــــه،ویجـــــــدر
.قضیةكلظروفعلىتتوقفللإنفصال قابلیته

ـــــث ـــــسأنكـــــرحی ـــــةامجل ـــــةفكـــــرةالفرنســـــيلدول ـــــىللإنفصـــــال القابلی ـــــراراتبعـــــضعل الق
:ذلكأمثلةومن،1السیادةبأعمالالخاصة

الجمهوریـــــــةرئـــــــیسمـــــــنالصـــــــادرالرئاســـــــيالقـــــــرارضـــــــدالإلغـــــــاءدعـــــــوىقبـــــــولعـــــــدم
ــــكالفرنســــي ــــقفیمــــاوذل ــــإجراءیتعل ــــةالتجــــاربمــــنسلســــلةب ــــيالأرضتحــــتالنووی ــــاف بولیزنی
علــــــىالمحافظــــــةالفرنســــــیةالأخضــــــرالســــــلامجمعیــــــةالطعــــــنبــــــذلكتقــــــدمتحیــــــثالفرنســــــیة

.2البیئة

ـــــسقـــــرار كـــــانقـــــد و  ـــــةمجل خـــــلافمحـــــل،بعـــــدم قبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاءالفرنســـــيالدول
.3الفرنسيالدولةمجلسأعضاءبعضوبینالفرنسیینالجامعیینالأساتذةبین

رئــــــیسلقــــــرارهبتكییفــــــالفرنســــــيالدولــــــةمجلــــــسقــــــرارالأولــــــىالمجموعــــــةأیــــــدتحیــــــث
.الحكومةأعمالمنبأنهالجمهوریة

بــــــینالتمییــــــزجهــــــةمــــــنیســــــمحالتكییــــــفهــــــذافــــــإن، MoreauوRuziéرأيفحســــــب
ـــــة ـــــةالوظیف ـــــةوبـــــینالحكومی ـــــةالوظیف ـــــةتخضـــــعالتـــــيالإداری أخـــــرىجهـــــةومن،القضـــــاءلرقاب
ــــــــق ــــــــقإلامــــــــاهوالســــــــیادةأعمــــــــاللفكــــــــرةالإداريالقاضــــــــيفتطبی لاســــــــیكیةالكللقواعــــــــدتطبی

نطــــــاقفــــــيولــــــیسالــــــداخليالقــــــانوننطــــــاقفــــــيتــــــتمبأعمــــــالالإداريالقاضــــــيختصــــــاصلإ
.الدولیةالعلاقات

(1)-Michel Muller, op, cit ,p.58.

(2)-Arrêt juridique, Requête n°171277 ,du 29 Septembre  1995, Conseil d’état , Association
Green peace, www.legifrance.gouv.fr,op,cit, Vu le

le30-04-2014.

(3)-Michel Muller op, cit ,p.59.
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ـــــــفChardauxوStahlإنتقـــــــدا بینمـــــــا ـــــــرا الفرنســـــــيالإداريالقاضـــــــيموق ـــــــذيالقـــــــرار، وإعتب ال
.1الخارجيولیسالداخليبالقانون یتعلقالجمهوریةرئیسإتخذه 

الأعمــــــالنظریــــــةتطبیــــــقإلــــــىتشــــــیرقضــــــائیةأحكــــــامیوجــــــدلا،أنــــــهارة ویمكــــــن الإشــــــ
.2الحربیةالعملیاتفيالمنفصلة

فـــــيالمنفصـــــلةالأعمـــــاللنظریـــــةالفرنســـــيالدولـــــةمجلـــــستبنـــــيبأنـــــهالملاحـــــظ،ومـــــن
القاضــــــــيســــــــتطاع، إالدولیــــــــةالعلاقــــــــاتمجــــــــالفــــــــيوبالتحدیــــــــد،الحكومیةالأعمــــــــالمجــــــــال
.نطاقهامنالتضییقوبالنتیجةالأعمالهذهعلىرقابتهأن یبسطالإداري

ـــــــيأمـــــــا ـــــــرف ـــــــرى، الجزائ ـــــــروك:الأســـــــتاذفی ـــــــريالإداريالقضـــــــاءأن، حســـــــینمب الجزائ
لرقابــــــةتخضــــــعأنهــــــاحیــــــث، الدبلوماســــــیةالمرافــــــقأنشــــــطةیخــــــصفیمــــــاالنظریــــــةهــــــذهتبنــــــى

.3الإداریة الأخرىكالمرافقالإداريالقضاء

ــــــك ) ت.ب(، حیــــــث تقــــــدم الســــــید الخارجیــــــةوزیــــــرضــــــد) ت.ب(قضــــــیةبمناســــــبةوذل
ــــــــس الأعلــــــــى ضــــــــد القــــــــرار ــــــــدى المجل بعــــــــدم الصــــــــادر عــــــــن الغرفــــــــة الإداریــــــــةبالإســــــــتئناف ل

11الإختصـــــاص فـــــي الـــــدعوى الرامیـــــة إلـــــى إصـــــدار قـــــرار یقضـــــي بإلغـــــاء القـــــرار المـــــؤرخ فـــــي 
ه الـــــذي یضـــــع حـــــدا لمهامـــــ) ن(المتخـــــذ مـــــن القنصـــــل بالنیابـــــة لقنصـــــلیة مدینـــــة 1978نـــــوفمبر 

والأمــــــر بإدماجــــــه فــــــي مركــــــز عملــــــه كمتعاقــــــد مــــــع أداء لــــــه مبــــــالغ نقدیــــــة أخــــــرى كتكلفــــــة مــــــع 
.تعویضات أخرى إلیه

:كالأتيوقد كان قرار المجلس الأعلى 

ـــــــد بســـــــفارة یعـــــــد مكتســـــــبا لصـــــــفة متـــــــى"  ـــــــا أن العـــــــون المتعاق ـــــــرر قانون كـــــــان مـــــــن المق
رخ المـــــــــــــؤ 66/136الموظــــــــــــف فإنــــــــــــه بهـــــــــــــذه الصــــــــــــفة یخضـــــــــــــع لأحكــــــــــــام المرســـــــــــــوم رقــــــــــــم 

02/06/1966.

(1)-Idem. P.60.

(2)-Marie- Christine Roulaut,op,cit ,p.65.

.20.حسین ،مرجع سابق ، ص مـــــــــبروك-)3(
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وإذا ثبــــــــت أن قضــــــــاة الموضــــــــوع إلتزمــــــــوا بشــــــــأن النــــــــزاع القــــــــائم بــــــــین هــــــــذا الموظــــــــف 
ــــــه بأحكــــــام المــــــادة  29/04/1975المــــــؤرخ فــــــي 75/32مــــــن الأمــــــر 7والإدارة المســــــتخدمة ل

فـــــــي فهـــــــم القـــــــانون وتصـــــــریحهم بعـــــــدم أخطئـــــــوافـــــــإنهم بـــــــذلك ،العمـــــــلالمتعلـــــــق بالعدالـــــــة فـــــــي
مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة یعـــــــرض قـــــــرارهم للإلغـــــــاء7الإختصـــــــاص إســـــــتنادا للمـــــــادة 

بكــــــون النــــــزاع المــــــذكور یخضــــــع إلــــــى الإختصــــــاص التــــــام للمجــــــالس القضــــــائیة الفاصــــــلة فــــــي 
1."القضایا الإداریة

حســــــینمبــــــروك:الأســــــتاذنتفــــــق مــــــع ماذهــــــب إلیــــــه الحكــــــم ،ونخــــــالف مــــــا ذهــــــب إلیــــــه
صـــــــلة،حیث نلاحـــــــظ ،أن المجلـــــــس لا یعتبـــــــر تطبیـــــــق لنظریـــــــة الأعمـــــــال المنفهـــــــذا القـــــــرار لأن

المعیــــار العضــــوي لتحدیــــد الجهــــة المختصــــة الأعلــــى للقضــــاء فــــي هــــذا القــــرار قــــد إعتمــــد علــــى
ـــــــى نظریـــــــة الأعمـــــــال المنفصـــــــلة ،طالمـــــــا لایوجـــــــد ـــــــانوني بـــــــالنزاع ،دون اللجـــــــوء إل أي نـــــــص ق

ــــــة ذات یســــــتثني قــــــرارات المرافــــــق الدبلوماســــــیة مــــــن الرقابــــــة القضــــــائیة ، وكــــــذلك بإعتبارهــــــا هیئ
.مهام مزدوجة إداریة وسیاسیة ، فأصدرت هذا القرار بصدد ممارستها لمهامها الإداریة

ـــــسأمـــــا  ـــــةمجل ـــــد فـــــرق الدول ـــــینالمصـــــري ، فق ـــــةوالإجـــــراءات، الســـــیادةأعمـــــالب القابل
ــــىســــتنادلإباصــــدرإذاالســــیادةأعمــــالمــــنالإجــــراءفیعــــدعنهــــا، نفصــــاللإل الســــیادةعمــــلإل

.2قانونينصإلىبالإستناد صدرإذاالأخرىالإداریةالأعمالومننفسه،

ــــــــــینمــــــــــن ــــــــــيالأعمــــــــــالب ــــــــــةأعمــــــــــالاالمصــــــــــري،الإداريالقضــــــــــاءعتبرهــــــــــاإالت قابل
:یلي، نذكر ماالسیادةأعمالعنللإنفصال 

ـــــــرار قضـــــــائي،رقم -)1( ـــــــاریخ 26875ق ـــــــى للقضـــــــاء، 10/07/1982،صـــــــادر بت ـــــــالمجلس الأعل ـــــــة ب ـــــــة الإداری ،عـــــــن الغرف
ــــــــة القضــــــــائیة، العــــــــدد الأول ،)م.م(ضــــــــد ) ت.ب(قضــــــــیة  ــــــــر الخارجیة،المجل ــــــــلا عــــــــن . 231، ص 1989وزی ســــــــایس : نق
ــــسجمــــال، ــــا،قرارات مجل ــــرارات المحكمــــة العلی ــــي القضــــاء الإداري،ق ــــري ف ــــاد الجزائ ــــةالإجته ص .الجــــزء الأول ،ص، الدول

،100،101

.289.محمد ولید العبادي، مرجع سابق ، ص-)2(
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.1بندقیةرخصةبسحبالإداريالقرار

.2الخارجلىإالسفرمنالأفرادأحدمنعقرار

3أو المعارضة في صدورهاإلغائهاأوفالصحتعطیلفيالإدارةقرارات

الأعمال الحكومیةعنبالتعویضالحكم:لمطلب الثالثا

حتــــــــــىالفرنســــــــــيالدولــــــــــةمجلــــــــــسقضــــــــــاءفــــــــــيمســــــــــتقرةكانــــــــــتالتــــــــــيالقاعــــــــــدةإن
ــــــةمســــــؤولیة،هــــــي عــــــدم 1966 ــــــسأعلنــــــهمــــــاوهــــــذا،الســــــیادةأعمــــــالعــــــنالدول ــــــةمجل الدول

عـــــنالدولـــــةمســـــؤولیةتقریـــــررفـــــضإذLaurent4قضـــــیةفـــــيالصـــــادرحكمـــــهفـــــيالفرنســـــي
.الدولیةالمعاهداتإحدىعنناتجضرر

عـــــنمســـــؤولیتهالالدولـــــةلتحمـــــلمبـــــرراتیبحـــــث علـــــىالفقـــــهظـــــل ،بالمقابـــــلأنـــــهغیـــــر
المصـــــــادقالمعاهـــــــداتأنإلـــــــىهتـــــــدىإ و تعقـــــــدها،التـــــــيتفاقیـــــــاتلإاالناتجـــــــة عـــــــنالأضـــــــرار

یجــــبثمــــةومــــنداخلــــي،قــــانونبمثابــــةتعــــدومنــــهالداخلي،القــــانونيالنظــــامفــــيتــــدمجعلیهــــا
ــــــلمثلهــــــاالمســــــؤولیةلنظــــــامتخضــــــعأن ــــــوانینكــــــلمث ــــــةالق ــــــا،5الداخلی ــــــرهلمــــــاوفق ــــــسأق مجل

.6الحلیبمنتجاتشركةقضیةفينظرهبمناسبةقرارهفيالدولة الفرنسي

نقــــــــلا . 891.، الســــــــنة الثانیة،مجلــــــــة مجلــــــــس الدولــــــــة ،ص1948أفریــــــــل 13القضــــــــاء الإداري،بتــــــــاریخقــــــــرار محكمــــــــة-)1(
ر وائــــــل، عمــــــان ، ، الطبعــــــة الأولــــــى، دامســــــؤولیة الإدارة العامــــــة عــــــن أعمالهــــــا الضــــــارةعــــــن علــــــي خطــــــار شــــــطناوي ،

.78.،ص2008

: نقـــــلا عـــــن.402.، الســـــنة الرابعـــــة ،مجلـــــة مجلـــــس الدولـــــة ،ص1950فیفـــــري12القضـــــاء الإداري،بتـــــاریخمحكمـــــةقـــــرار-)2(
.نفس المرجع والموضع

ـــــــلا .1055.، الســـــــنة االخامســـــــة،مجلة مجلـــــــس الدولـــــــة ،ص1951مـــــــاي 15القضـــــــاء الإداري،بتـــــــاریخمحكمـــــــةقـــــــرار-)3( نق
.لموضعنفس المرجع وا: عن

(4)-Arrêt  juridique, Requête n°61743, du 26 Avril 1963, Conseil d’état, Lauraunt ,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 30-40-2014.

(5)-Pierre Tiffine, Droit Administratif Français, deuxième  partie, chapitre  01, ,op,cit, sans page.

(6)-Arrêt juridique, Requête n° 51704 , du 14 Janvier 1988, Conseil d’état, La fleurette,
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.
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ـــــث ـــــمحی ـــــرارت ـــــيالأضـــــرارعـــــنالتعـــــویضإق ـــــتالت ـــــىالشـــــركةلحق فـــــيالمســـــاواةأســـــاسعل
.الدولة عن فعل القوانینة،  وبالتالي إعترف بمسؤولیالعامةلأعباءاتحمل

ـــــــة عـــــــن المعاهـــــــدات  ـــــــة الفرنســـــــي عـــــــن مبـــــــدأ مســـــــؤولیة الدول ـــــــس الدول ـــــــن مجل ولقـــــــد أعل
وذلـــــك فـــــي الضـــــررخصوصـــــیةشـــــرطتـــــوافرلعـــــدملكـــــن رفـــــض الحكـــــم بـــــالتعویضالدولیـــــة ،

.1كهربائیةالرادیوللطاقةالعامةالشركةفي قضیة حكمه
المـــــــواطنین أمـــــــام الأعبـــــــاء ةفـــــــأقر بـــــــذلك مبـــــــدأ مســـــــؤولیة الدولـــــــة علـــــــى أســـــــاس مســـــــاوا

ـــــــة التـــــــي أقرتهـــــــا الدولـــــــة نالعامـــــــة للتعـــــــویض عـــــــن الأضـــــــرار الناتجـــــــة عـــــــ المعاهـــــــدات الدولی
.وأدخلت في التشریع الوطني

:الدولیةالمعاهداتعنالدولةمسؤولیةغیر أنه وضع شروط ل
.ونشرتعلیهادقةالمصاتمتقدالمعاهدةتكونأن-
.تستبعد نصوص المعاهدة التعویضلاأن-
2.وبلیغاخاصاالناتج عنهاالضرریكونأن-

ولكـــــن إقـــــرار مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي للمســـــؤولیة علـــــى أســـــاس المســـــاواة أمـــــام الأعبـــــاء 
ـــــة ، وهـــــذا مـــــا أكـــــده فـــــي قـــــراره فـــــي قضـــــیة العامـــــة ـــــم یكـــــن إلا فـــــي نطـــــاق المعاهـــــدات الدولی ل

Ste des transports en commun de la région d’Hanoi حیــث لــم ،
.یعترف بمسؤولیة الدولة عن النشاط الدبلوماسي

ــــوم  ــــة التــــي تق أمــــا فیمــــا یخــــص التعــــویض عــــن الأضــــرار التــــي تســــببها العملیــــات الحربی
بهــــــا الدولــــــة الفرنســــــیة ، فــــــرفض التعــــــویض لا یؤســــــس علــــــى إعتبارهــــــا عمــــــلا حكومیــــــا ، لكــــــن 

وهــــــذا مـــــا أكــــــده مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي فــــــي ،3یــــــز التعـــــویضعلـــــى غیـــــاب الــــــنص الـــــذي یج

(1)-Arrêt juridique, Requête n°50515 , du 30 Mars 1966, Conseil d’état, Compagnie Générale
d’énergie radio- électrique. www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 29-04-2014.

(2)-François GILBERT, Le conseil d’état consacre la responsabilité de l’état du fait des lois
contraire aux engagements internationaux, www.blogdroitadministratif.net, Vu le 01-05-2014.

.180.مصباح ولید عراب ، مرجع سابق، ص-)3(



ةنطاق رقابة القاضي الإداري على الأعمال الحكومیثانيلالفصل ا

83

وقــــــــــــــــــــراره الصــــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــــاریخ ،Soc.Ignazio.Messina1قــــــــــــــــــــراره حــــــــــــــــــــول قضــــــــــــــــــــیة 
23/07/20102.

ــــــي " أن،RenéChapusویــــــرى  ــــــة الفرنســــــي مســــــتوحیا مــــــن إجتهــــــاده ف ــــــس الدول مجل
ختصــــــاص مجــــــال المســــــؤولیة عــــــن فعــــــل القــــــوانین والإتفاقیــــــات الدولیــــــة ، یمكــــــن أن یعتــــــرف بإ

.3"القاضي الإداري بالنسبة لمنازعات الأضرار التي تسببها الأعمال الحكومیة

علـــــى الــــــرغم مـــــن تقریــــــر القاضـــــي الإداري بــــــالحكم بـــــالتعویض عــــــن أعمــــــال غیـــــر أنــــــه
الســـــــــــیادة ،إلا أن هـــــــــــذا لا یتعلــــــــــــق إلا بالمعاهـــــــــــدات المصـــــــــــادق علیهــــــــــــا والمنشـــــــــــورة ، أمــــــــــــا 

عمــــــال الحكومــــــة الأخــــــرى تبقــــــى غیــــــر خاضــــــعة المعاهــــــدات غیــــــر المصــــــادق علیهــــــا، وبــــــاقي أ
.لرقابة القضاء

ومـــــــن الملاحـــــــظ، أن مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي، عمـــــــل علـــــــى حصـــــــر نطـــــــاق نظریـــــــة 
الأعمــــــــال الحكومیــــــــة ضــــــــمن أضــــــــیق الحــــــــدود الممكنــــــــة، نتیجــــــــة للتوســــــــع الملحــــــــوظ لرقابــــــــة 

.القضاء ومبدأ المشروعیة

(1)-Arrêt juridique,  Requête n°59644 , du 30 Mars 1966, Conseil d’état,Soc.Ignazio.Messina.
www.legifrance.gouv.fr,op,cit.Vu le 30-04-2014

(2)-Arrêt juridique, Requête n°328757, du 23 Juillet 2010, Conseil d’état, Société Touax.
Ibid.Vu le 01-05-2014.

(3)-.René Chapus,op,cit, p.960.
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ةـخاتم

،فهـــــي أعمـــــال ةالســـــیادة إســـــتثناءا خطیـــــرا علـــــى مبـــــدأ المشـــــروعیلتشـــــكل نظریـــــة أعمـــــا
تخضـــــع لرقابــــة القضـــــاء، ولقــــد كـــــان الســــبب فـــــي تصــــدر عــــن الســـــلطة التنفیذیــــة غیـــــر أنهــــا لا

ظهــــــور هــــــذه النظریــــــة مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي كمــــــا تــــــم توضــــــیحه، فمصــــــدرها الأصــــــیل هــــــو
.القضاء الإداري الفرنسي

ســـــتندت إلـــــى التشـــــریع ،فـــــي بعـــــض التشـــــریعات العربیـــــة التـــــي نصـــــت علـــــى غیـــــر أنهـــــا إ
.عدم خضوع أعمال السیادة للقضاء، وبنصوص واضحة وصریحة

:التالیةالنتائجومن خلال الدراسة التي قمنا بها، تمكنا من الوصول إلى 

ـــــى إعطـــــاء تعریـــــف جـــــامع مـــــانع لأعمـــــال - ـــــتمكن الفقـــــه والقضـــــاء مـــــن الوصـــــول إل ـــــم ی ل
. الحكومة

علـــــى خـــــلاف القضـــــاء قضـــــاء العربـــــي أعطـــــى تعریفـــــات مختلفـــــة لأعمـــــال الحكومـــــة،ال-
.الفرنسي

ـــــــة قضـــــــائیة الأصـــــــل - ـــــــي التشـــــــریع الفرنســـــــي، فهـــــــي نظری ـــــــة ســـــــند ف ـــــــیس لهـــــــذه النظری ل
والمشــــرع الجزائــــري ســــایر المشــــرع الفرنســــي، ولـــــم یــــنص علیهــــا فــــي أي نــــص قـــــانوني، 

.خلاف ذلك نجد لها سندا في التشریع المصريىعل
ــــى إختلــــف- الفقهــــاء فــــي تقــــدیم المبــــررات لهــــذه النظریــــة، فهنــــاك مــــن یــــرى أنهــــا تســــتند إل

والــــــبعض الأخــــــر یــــــرى أنهــــــا تقــــــوم علــــــى إعتبــــــارات سیاســــــیة، فــــــي إعتبــــــارات تاریخیــــــة،
حـــــین یبررهـــــا الـــــبعض بإعتبـــــارات عملیـــــة، ویـــــرى الـــــرأي الـــــراجح ،أن أســـــاس إســـــتبعادها 

ق یـــــرى الـــــبعض أنهـــــا هـــــو قواعـــــد الإختصـــــاص القضـــــائي ذاتهـــــا،وعلى خـــــلاف مـــــا ســـــب
ــــانون ــــین السیاســــة والق ــــه لا یمكــــو تعتبــــر صــــدى للصــــراع ب ــــرر لهــــا أن ــــى مب ــــور عل ن العث

لأنهــــا العثــــور علــــى ســــند قــــانوني لهــــا،مــــن المســــتحیلونحــــن نؤیــــده لأنــــه ،فــــي القــــانون
.  إعتداء على مبدأ المشروعیة

تتشـــــابه إختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي التكییـــــف القـــــانوني لهـــــذه الأعمـــــال، فهنـــــاك مـــــن یـــــرى أنهـــــا -
یــــرى أنهــــا تصــــنف مــــع القــــرارات الإداریــــة مــــن الناحیــــة الشــــكلیة فقــــط، والــــبعض الأخــــر،

ــــة القضــــائیة، ــــة، غیــــر أنهــــا لا تخضــــع للرقاب ــــة القــــرارات الإداری ــــد هــــذا فــــي فئ ونحــــن نؤی
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الـــــــرأي لأن العمـــــــل الحكـــــــومي یتشـــــــابه مـــــــع القـــــــرارات الإداریـــــــة مـــــــن حیـــــــث المصـــــــدر، 
صـــــنف فـــــي فئــــــة القـــــرارات الإداریـــــة غیــــــر ویحمـــــل نفـــــس خصـــــائص القــــــرار الإداري، وی

.الخاضعة للرقابة القضائیة
لــــــــم یتوصــــــــل الفقــــــــه والقضــــــــاء الفرنســــــــیین إلــــــــى إیجــــــــاد معیــــــــار فاصــــــــل للتمییــــــــز بــــــــین -

؛ فلـــــــیس هنـــــــاك معیـــــــار واضـــــــح یحـــــــدد متـــــــى ةالأعمـــــــال الإداریـــــــة والأعمـــــــال الحكومیـــــــ
ـــــد أ ـــــرك أمـــــر تحدی ـــــه الفرنســـــي بت لعمـــــایكـــــون العمـــــل حكومیـــــا، وفـــــي الأخیـــــر ســـــلم الفق

.السیادة للقضاء
ــــــة أعمــــــال الســــــیادة إســــــتنادا - ــــــه لنظری ــــــن صــــــراحة تبنی ــــــري ، أعل القاضــــــي الإداري الجزائ

.لمعیار الباعث السیاسي

قائمـــــة الأعمـــــال الحكومیـــــة المستخلصـــــة مـــــن أحكـــــام مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي ومحكمـــــة -
.ئیةالتنازع، قائمة مرنة ومتغیرة بتغیر المعطیات السیاسیة والإجتهادات القضا

ــــــى خــــــلاف - ــــــة قائمــــــة للأعمــــــال القضــــــاء الإداري الفرنســــــي،عل لا یمكــــــن إســــــتخلاص أی
مــــــن أحكامــــــه القضــــــائیة ، نظــــــرا لقلــــــة القــــــرارات للقضــــــاء الإداري الجزائــــــري الحكومیــــــة 

.القضائیة في هذا الشأن
نحـــــــو توســـــــیع إختصاصـــــــه فـــــــي مجـــــــال المعاهـــــــدات إتجـــــــاه القاضـــــــي الإداري الفرنســـــــي-

.یؤدي حتما إلى التضییق من نطاق قائمة الأعمال الحكومیة،الدولیة

تبنــــي مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي لنظریـــــة الأعمـــــال المنفصـــــلة بغـــــرض بســـــط رقابتـــــه علـــــى -
.الأعمالهذه 

للإجتهـــــــاد الإداري الفرنســـــــي الحـــــــدیث موقفـــــــه فـــــــي التقلـــــــیص والتضـــــــییق مـــــــن یضـــــــاف-
لإبطـــــــال دون أعمـــــــال الحكومـــــــة بالإكتفـــــــاء بتحصـــــــین العمـــــــل الحكـــــــومي ضـــــــد انطـــــــاق

.التعویض
، بقـــــي متراخیـــــا ومحتشـــــما لحكومـــــةإن موقـــــف القاضـــــي الإداري الجزائـــــري مـــــن أعمـــــال ا-

ـــــــم یســـــــتثني هـــــــذه الأعمـــــــال بـــــــأي نـــــــص  ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن المؤســـــــس الدســـــــتوري ل عل
. نظر في كل قرارات السلطات الإداریةالحق قانوني،حیث منح القاضي
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ــــلیض عــــن أعمــــال الســــیادةیالتعــــو قبــــول إن - ــــلإدكف ــــى ممارســــة أعمالهــــا،القــــدرةارةل عل
.ةیالحمامنقدراللأفرادالوقتنفسفيضمنیو 

:والتي نوجزها فیما یلي،قتراحاتلإابعضإدراجرتأیناإإلیهاالمتوصلالنتائجظلفي

إن مبـــــــــدأ المشـــــــــروعیة الـــــــــذي یجـــــــــب علـــــــــى الإدارة أن لا تتجـــــــــاوزه ، هـــــــــو أحـــــــــد أهـــــــــم -
وحریــــــــاتهم، فهــــــــذا المبــــــــدأ مــــــــن مخرجــــــــات الضــــــــمانات التــــــــي تكفــــــــل للأفــــــــراد حقــــــــوقهم 

القواعـــــــد القانونیـــــــة التـــــــي تتفـــــــق مـــــــع النظـــــــام الـــــــدیمقراطي فـــــــي الدولـــــــة الحدیثـــــــة ، كمـــــــا 
الدولــــــة القانونیــــــة أن تیقتضــــــي مبــــــدأ الفصــــــل بــــــین الســــــلطات الــــــذي هــــــو أحــــــد مقومــــــا

ـــــرام كـــــل ســـــلطة لإختصـــــاص  ـــــین الســـــلطات مـــــن خـــــلال إحت ـــــادل ب یظهـــــر التعـــــاون المتب
أ یعطـــــي لكـــــل ســـــلطة الحریـــــة الكافیـــــة لممارســـــة أعمالهـــــا وتحقیـــــق الأخـــــرى، فهـــــذا المبـــــد

. أهدافها
هــــي التــــي یــــتم مــــن خلالهــــا إخضــــاع كــــل تصــــرفات الإدارة ؛ الرقابــــة القضــــائیة الحقیقیــــة-

مـــــــن شـــــــأنه إضـــــــعاف دور الرقابـــــــة اللرقابـــــــة؛ فـــــــلا یجـــــــوز أن نســـــــتثني أي عمـــــــل، فهـــــــذ
ـــــات الأفـــــرا ـــــوق وحری ـــــذي كفـــــل حق ـــــي والإخـــــلال بالنظـــــام القضـــــائي ال د ، فهـــــذا النظـــــام ف

أساســـــــه مبنــــــــي علــــــــى أن حــــــــق التقاضـــــــي للجمیــــــــع دون إســــــــتثناء، وعلــــــــى أن الســــــــلطة 
.القضائیة مستقلة

القاضـــــــــي الإداري أن یتمتـــــــــع بـــــــــالجرأة فـــــــــي مواجهـــــــــة الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة ىلابـــــــــد علـــــــــ-
وإخضــــاع أعمالهــــا للرقابــــة القضــــائیة ویتحــــرر مــــن القیــــود التــــي تفرضــــها علیــــه الســــلطة 

.التنفیذیة 
كـــــــان مـــــــن الضـــــــرورة الإبقـــــــاء علـــــــى هـــــــذه النظریـــــــة ،یســـــــتلزم الأمـــــــر حصـــــــرها فـــــــي إن -

.أضیق النطاق مع الإقرار بمسؤولیة السلطة التنفیذیة عن أعمال الحكومة
ــــــى هــــــذه الأعمــــــال،- ــــــة عل ــــــة البرلمانی ــــــات الرقاب ــــــل آلی ــــــار تفعی مــــــن خــــــلال ضــــــرورة إختی

نونین أعضـــــــــاء البرلمـــــــــان ممثلـــــــــي الشـــــــــعب مـــــــــن النخبـــــــــة،و خاصـــــــــة الممارســـــــــین القـــــــــا
.الملقاة على عاتقهم في الرقابة على أعمال الحكومةةلإدراكهم حجم المسؤولی

.، لتشمل رقابته أعمال الحكومةالمجلس الدستوريتوسیع إختصاص-
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تــــــــوفیر الضــــــــمانات الضــــــــروریة التــــــــي تكفــــــــل للقاضــــــــي الإســــــــتقلال والحیــــــــاد فــــــــي أداء -
ـــــتم تعیـــــین القضـــــاة مـــــن طـــــرف لجنـــــة بتشـــــك ـــــه مـــــثلا، علـــــى أن ی لیة محایـــــدة، أي وظیفت

.القضاء وبالأخص القضاء الإداريالابد من أسس ودعائم یرتكز علیه
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قائمة المراجع

النصوص القانونیة: أولا

I.التشریع الأساسي

المتضـــــمن دســـــتور1996دیســـــمبر 07المـــــؤرخ فـــــي 438-96المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم -1
ــــــــــر  المعــــــــــدل 1996، لســــــــــنة 76، الجریــــــــــدة الرســــــــــمیة  للجمهوریــــــــــة الجزائریة،عــــــــــدد الجزائ

ــــــم  ــــــي 02/03والمــــــتمم بموجــــــب القــــــانون رق ــــــدة الرســــــمیة ، الجر 2002أفریــــــل 10المــــــؤرخ ف ی
، المعــــــــدل والمــــــــتمم بموجــــــــب القــــــــانون رقــــــــم 2002لســــــــنة 25للجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة، عــــــــدد 

المتضــــــــمن التعــــــــدیل الدســــــــتوري،الجریدة الرســــــــمیة 2008نــــــــوفمبر 15المــــــــؤرخ فــــــــي 08/19
.2008، لسنة 63للجمهوریة الجزائریة،عدد 

ـــــة-2 ـــــة مصـــــر العربی دة الرســـــمیة ،الجریـــــ1971ســـــبتمبر 11المـــــؤرخ فـــــي دســـــتور جمهوری
ــــــة ،العــــــدد  ، المعــــــدل بموجــــــب التعــــــدیل 1971،لســــــنة ) أ(مكــــــرر36لجمهوریــــــة مصــــــر العربی

، الجریـــــــدة الرســـــــمیة لجمهوریـــــــة مصـــــــر العربیـــــــة، 2007مـــــــارس 29الدســـــــتوري المـــــــؤرخ فـــــــي 
.2007، لسنة )مكرر(13العدد 

II.التشریعات العضویة

ق المتعلـــــــــــــ،1998مـــــــــــــاي 30المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 98/01القـــــــــــــانون العضـــــــــــــوي رقـــــــــــــم .1
، الجریـــــــدة الرســـــــمیة للجمهوریـــــــة بإختصاصـــــــات مجلـــــــس الدولـــــــة وتنظیمـــــــه وعملـــــــه

ـــــــــة، العـــــــــدد  ـــــــــم 1998،لســـــــــنة 37الجزائری ـــــــــانون العضـــــــــوي رق ،المعـــــــــدل والمـــــــــتمم بالق
الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة، ،2011یولیــــــــو 26المــــــــؤرخ فــــــــي 11/13

.2011، لسنة43عدد 

یتعلــــــــق بــــــــالتنظیم، 2005یولیــــــــو 17المــــــــؤرخ فــــــــي05/11القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم.2
.2005، لسنة51، عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالقضائي،

یحـــــــــدد تنظـــــــــیم،2011یولیـــــــــو26المـــــــــؤرخ فـــــــــي 11/12القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم .3
ــــــا وإختصاصــــــاتها ــــــة العلیــــــا وعمله ــــــة المحكم ــــــة الجزائری ــــــدة الرســــــمیة للجمهوری ،الجری

.2011،لسنة 42،العدد 
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ـــــــي 12/01ي رقـــــــم القـــــــانون العضـــــــو .4 ـــــــق بنظـــــــام،2012ینـــــــایر12المـــــــؤرخ ف المتعل
.2012لسنة 01، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الإنتخابات

III.التشریعات العادیة

ــــــم .1 ــــــانون رق ــــــي98/02الق یتعلــــــق بالمحــــــاكم الإداریــــــة ،، 1998مــــــایو 30المــــــؤرخ ف
.1998ة ،لسن37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

ـــــانون الإجـــــراءات، 2008فیفـــــري 25المـــــؤرخ فـــــي 08/09القـــــانون رقـــــم .2 یتضـــــمن ق
ـــــــــة ـــــــــة والإداری ،لســـــــــنة 21، الجریـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة الجزائریة،العـــــــــدد المدنی

2008.

IV.الأوامر

ـــــــة، 1971نـــــــوفمبر 08المـــــــؤرخ فـــــــي 71/73أمـــــــر رقـــــــم .1 ـــــــورة الزراعی ، یتضـــــــمن الث
.1971، لسنة 97ة، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

ـــــانون الجنســـــیة،1970دیســـــمبر 15المـــــؤرخ فـــــي 70/86الأمـــــر رقـــــم .2 ، یتضـــــمن ق
، المعــــــــــــدل 1970، لســــــــــــنة 105الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة للجمهوریــــــــــــة الجزائریة،العــــــــــــدد 

، الجریــــــــــــدة الرســــــــــــمیة 2005فبرایــــــــــــر 27المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 05/01والمــــــــــــتمم بــــــــــــالأمر
.2005، لسنة 15للجمهوریة الجزائریة،العدد

V.لنصوص التنظیمیةا

المحـــــدد لصــــــلاحیات، 2002نـــــوفمبر 26المـــــؤرخ فـــــي02/403المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم 
ــــــة، عــــــدد وزیــــــر الشــــــؤون الخارجیــــــة ــــــة الجزائری ــــــدة الرســــــمیة للجمهوری لســــــنة 79، الجری

2002.

VI.الأنظمة الداخلیة

، 2000یونیــــو 28، المــــؤرخ فــــي لقواعــــد عمــــل المجلــــس الدســــتوريالنظــــام المحــــدد .1
.2000، لسنة 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة
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2012أفریـــــل 16، المـــــؤرخ فـــــي لقواعـــــد عمـــــل المجلـــــس الدســـــتوريالنظـــــام المحـــــدد .2
.2012، لسنة 26،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

المراجع باللغة العربیة:ثانیا

I.الكتب المتخصصة

ــــد عــــراب ، .1 ، الطبعــــة ل الحكومیة،دراســــة مقارنــــةتطــــور نظریــــة الأعمــــامصــــباح ولی
. 2013لبنان،الحقوقیة،الأولى ،منشورات زین

ـــــــاد الجزائـــــــري فـــــــي القضـــــــاء الإداري،قـــــــرارات المحكمـــــــة ســـــــایس جمـــــــال، .2 الإجته
، الجـــــــزء الأول ،الطبعـــــــة الأولـــــــى، منشـــــــورات كلیـــــــك العلیـــــــا،قرارات مجلـــــــس الدولـــــــة

.2013،الجزائر ،

فــــــــي القضــــــــاء الإداري،قــــــــرارات المحكمــــــــة الإجتهــــــــاد الجزائــــــــري ،.3
ــــــة ــــــس الدول ــــــا،قرارات مجل ، الجــــــزء الثــــــاني ،الطبعــــــة الأولــــــى، منشــــــورات كلیــــــك العلی

.  2013،الجزائر ،

II.الكتب العامة
ــــــــدأ المشــــــــروعیةأحمــــــــد رجــــــــب محمــــــــود،.1 ،دار النهضــــــــة العربیــــــــة القضــــــــاء الإداري ومب

.2005القاهرة،

نجـــــــــق وبیـــــــــوض خالد،الطبعـــــــــة ،ترجمـــــــــة فـــــــــائز أالمنازعـــــــــات الإداریـــــــــةأحمــــــــد محیـــــــــو، .2
.2003الخامسة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 

ــــــــي حمــــــــود القیســــــــي، .3 ــــــــلالقضــــــــاء الإداريإعــــــــاد عل ــــــــى،دار وائ عمــــــــان ،، الطبعــــــــة الأول
1999.

دراســــــة مقارنــــــة لأحــــــدثقواعــــــد وأحكــــــام القضــــــاء الإداري، جــــــورجي شــــــفیق ســــــاري، .4
ـــة فـــي فرن ـــس الدول ـــاديء فـــي قضـــاء مجل ـــات والمب الطبعـــة الخامســـة ســـا ومصـــرالنظری

.2003،، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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ــــــــــانون الإداري،جــــــــــورج فیــــــــــدل، بیاردلفوفیــــــــــه، .5 ترجمــــــــــة منصــــــــــور القاضــــــــــي، الجــــــــــزء الق
.2001الأول،المؤسسة الجامعیة للدراسات،لبنان ،

ـــــــــــق القاعـــــــــــدةحســـــــــــن محمـــــــــــود محمـــــــــــد حســـــــــــن، .6 دور القاضـــــــــــي الإداري فـــــــــــي خل
، بـــــدون دار نشـــــر، بـــــدون قاضـــــي المـــــدني والجنـــــائيالقانونیة،دراســـــة مقارنـــــة بـــــدور ال

.سنة نشر

، الجـــــزء موســـــوعة القـــــرار الإداري فـــــي قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــةحمـــــدي یاســـــین عكاشـــــة،.7
.2001دار الكتب المصریة، مصر،الأول،

ـــــوفي ، .8 ـــــول دعـــــوى تجـــــاوز الســـــلطةرشـــــید خل ـــــانون المنازعـــــات الإداریة،شـــــروط قب ق
.1995،الجامعیة،الجزائر، دیوان المطبوعاتودعوى القضاء الكامل

ـــــــــــة،تنظیم واختصـــــــــــاص القضـــــــــــاء ،.9 ـــــــــــانون المنازعـــــــــــات الإداری ق
.2011،الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،الإداري

ـــــــــزاع الإداريریمـــــــــون أودان، .10 ـــــــــد الأول، مركـــــــــز الن ،ترجمـــــــــة ســـــــــید بالضـــــــــیاف،  المجل
.2000النشر الجامعي ، تونس، 

، دار المعــــــــــارف، الإســــــــــكندریة، ل القــــــــــانون الإداريأصــــــــــوســــــــــامي جمــــــــــال الــــــــــدین،.11
2004.

،دار الجامعــــــــة قضــــــــاء الملاءمــــــــة و الســــــــلطة التقدیریــــــــة لــــــــلإدارة، .12
.2010الجدیدة، الإسكندریة ، 

، الكتـــــاب الأول، دار الفكـــــر القضـــــاء الإداري،قضـــــاء الإلغـــــاءلیمان محمـــــد الطمـــــاوي، ســـــ.13
.1996العربي،  

دار الفكــــــر ،)دراســــــة مقارنــــــة(ظریــــــة العامــــــة للقــــــرارات الإداریــــــة،الن، .14
.2006العربي ، القاهرة ،

، للقــــــانونمبــــــدأ المشــــــروعیة وضــــــوابط خضــــــوع الإدارة العامــــــةطعیمــــــة الجــــــرف ، .15
.1976الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،
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.2012، دار هومة،الجزائر،المنازعات الإداریةعدو،عبد القادر.16

ـــــــدأ المشـــــــروعیة ،نان عمـــــــرو،عـــــــد.17 ـــــــة(القضـــــــاء الإداري،مب ، منشـــــــأة )دراســـــــة مقارن
.2004المعارف،  الإسكندریة ، 

، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة  دولـــــة المشـــــروعیة بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــقعلیـــــان بوزیـــــان، .18
.  2009،الإسكندریة 

، الجـــــــــزء الأول، دار الثقافـــــــــة موســـــــــوعة القضـــــــــاء الإداريعلــــــــي خطـــــــــار شـــــــــطناوي، .19
.  2008، عمان ،

، الطبعــــــة الأولــــــى، مســــــؤولیة الإدارة العامــــــة عــــــن أعمالهــــــا الضــــــارة،.20
.2008دار وائل، عمان، 

رالطبعـــــــة الأولـــــــى، دا،)دراســـــــة مقارنـــــــة(القضـــــــاء الإداري ،عمـــــــر محمـــــــد الشـــــــویكي،.21
.2006ن، عماالثقافة 

، دار الثقافــــة ، القضــــاء الإداري بــــین النظریــــة والتطبیــــقفهــــد عبــــد الكــــریم أبــــو العــــثم، .22
.  2005عمان ، 

، الجـــــزء الثالــــث، الســـــلطات الـــــوافي فـــــي شـــــرح القــــانون الدســـــتوريفــــوزي أوصــــدیق ،.23
124. 1994الثلاث ،الطبعة الأولى ،الجزائر ،

،دون دارنشـــــر، )الشـــــكل والإجـــــراءات(تحریـــــر النصـــــوص القانونیـــــة مبـــــروك حســـــین ، .24
.1996الجزائر ،

ــــــسمحمــــــد محمــــــد عبــــــده إمــــــام، .25 القضــــــاء الإداري، مبــــــدأ المشــــــروعیة وتنظــــــیم مجل
ـــــــة ـــــــة(،الدول ـــــــى، دار الفكـــــــر الجـــــــامعي ، الإســـــــكندریة ، ،)دراســـــــة مقارن الطبعـــــــة الأول
2007.

ـــــدین القســـــي، .26 ـــــاممحـــــي ال ـــــانون الإداري الع ـــــاديء الق ،منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقیـــــة، مب
.2003لبنان ، 
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المعاهـــــدات تصـــــاص القاضـــــي الإداري بتفســـــیرمـــــدى إخمحمـــــد فـــــؤاد عبـــــد الباســـــط،.27
.1998، دار الفكر العربي، الإسكندریة، الدولیة

، )مقارنــــةةدراســـ(مبـــدأ المشـــروعیة وضــــمان تطبیقـــه، محمـــد عبـــد الحمیـــد أبـــو زیــــد، .28
.2002، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة

ــــــادي، .29 ــــــد العب ــــــةمحمــــــد ولی ــــــة المقارن ــــــي الأنظم ــــــالقضــــــاء الإداري ف ى ، الطبعــــــة الأول
.2008عمان، ،مؤسسة الوراق 

III.رسائل الماجستیر
جامعة رســـــالة ماجســـــتیر،،"الظـــــروف الاســـــتثنائیة والرقابـــــة القضـــــائیة"نقـــــاش حمـــــزة، .1

.2011منتوري  قسنطینة،
حكـــــم التعـــــویض عـــــن أضـــــرار أعمـــــال الســـــیادة فـــــي "محمـــــد فـــــرج حمـــــود العتیبـــــي،.2

جامعـــــة ،العلیـــــا كلیة الدراســـــاترســـــالة ماجســـــتیر،،)"دراســـــة مقارنـــــة(الإداري القضـــــاء
.م2011،نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض

IV.العلمیةالمقالات

مجلـــــة القضــــــاء ،"الأعمــــــال المســــــتبعدة مـــــن الطعــــــن الإلغــــــاء"إدریـــــس معطـــــلا، .1
.2010، العدد الأول، المملكة المغربیة، .والتوثیق

مــــــدى قبــــــول الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي لقــــــرارات القابلــــــة "ســــــمیر محمــــــد جمعــــــة، .2
ـــــــي النظـــــــامین الفرنســـــــيللإنف مجلـــــــة البحـــــــوث القانونیـــــــة ، "والمصـــــــريصـــــــال ف

.2011،جامعة المنصورة،مصر49عدد ،والإقتصادیة

"تنفیـــذ قـــرارات الإلغـــاء القضـــائیة فـــي القـــانون الجزائـــري"عمـــار بوضـــیاف، .3
fac.ksu.edu.sa/hidaithy،23/03/2014:أطلع علیه یوم

مجلــــــس الدســــــتوري لرقابــــــة عـــــن قابلیــــــة خضــــــوع أعمــــــال ال"غنـــــاي رمضــــــان، .4
.2003الجزائر،،03، عددمجلة مجلس الدولة، "الإداريالقاضي
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مجلـــة ،"مبـــدأ المشـــروعیة ورقابـــة القضـــاء علـــى الأعمـــال الإداریـــة"محمـــد تقیـــة، .5
،الـــــــدیوان الـــــــوطني للأشـــــــغال التربویـــــــة، الجزائـــــــر، قضـــــــاة الغـــــــرف الإداریةملتقـــــــى 
1992.

، "عـــــن أعمـــــال الســـــلطة التنفیذیـــــةمســـــؤولیة الدولـــــة " محمـــــد بطـــــیخ رمضـــــان، .6
.fac.ksu.edu.sa/hidaithy،14/11/2013بحوث،

مجلــــة جامعــــة دمشــــق ، "أعمــــال الســــیادة والاختصــــاص القضــــائي"محمــــد واصــــل، .7
2006، دمشق،العدد الثاني،22المجلدللعلوم الاقتصادیة والقانونیة،

سمجلــــــة المجلــــــ، "القاضــــــي الدســــــتوري ، قاضــــــي انتخابــــــات"مســــــعود شــــــیهوب، .8
.2013، الجزائر، 01،عدد الدستوري الجزائري

الطبیعـــــة القانونیـــــة لمجلـــــس الدولـــــة وأثـــــر ذلـــــك علـــــى "نصــــرالدین بـــــن طیفـــــور، .9
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ملخص

بــــاديء الدســــتوریة التــــي تقــــوم ینــــدرج هــــذا البحــــث فــــي مجــــال مبــــدأ المشــــروعیة ، الــــذي یعــــد مــــن الم
ــــة علیهــــا  ــــث یجــــب أن لا تكــــون الأعمــــال الإداری ــــة، حی ــــة القانونی ــــة بمعناهــــا الدول ــــة للنصــــوص القانوین مخالف
.الواسع

ــــــدأ ، نظریــــــة أعمــــــال الحكومــــــة، وا لتــــــي تمثــــــل ومــــــن أخطــــــر الإســــــتثناءات الــــــواردة علــــــى هــــــذا المب
.إعتداء صارخا على هذا المبدأ

ــــي واجبــــه بــــین ضــــرورة إخضــــاع كافــــ ةویعــــالج هــــذا الموضــــوع ،إشــــكالیة توفیــــق القاضــــي الإداري ف
.القضاء وبین الاعتراف بهذه النظریة كإستثناء على القاعدة العامةةالأعمال الإداریة لرقاب

هـــــذه الأعمال،لمـــــا تشـــــكله مـــــن ذلـــــك أن القاضـــــي الإداري عمـــــل تـــــدریجیا علـــــى بســـــط رقابتـــــه علـــــى
خطــــورة علــــى الحریــــة الفردیــــة، ویظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال تضــــییق نطاقهــــا وحصــــرها فــــي أضــــیق الحــــدود مــــع 

.الإكتفاء بتحصین العمل الحكومي ضد الإبطال دون التعویض

.من خلال هذا الموضوعوهذا ماحاولنا دراسته 

Résumé

La présente recherche s’inscrit dans le domaine du principe de légalité qui
est l’un des principes constitutionnels sur lesquels repose l’état de droit car, les
actions administratives  ne devraient  pas être irrégulières  par rapport aux textes
juridiques au sens large.

Parmi les exceptions les  plus graves contenues sur  ce principe, la théorie
des actes de gouvernement représente un dépassement entorse à ce principe.

Ce thème traite  la problématique : comment le juge administratif peut-il
réconcilier entre la nécessité de soumettre tous les actes administratifs au contrôle
de juridiction  et la reconnaissance de cette théorie comme une exception à la règle
générale ?

Ainsi, le juge administratif d’étendre progressivement son contrôle à de tels
actes, car ils représentent une dangerosité  pour la liberté de l’individu, et il semble
que de part la

Réduction de l’étendue et limités à une étroite limitation avec la suffisance
de fortification  l’action gouvernementale contre l’annulation, sans compensation.

C’est ce que nous avons essayé d’étudier à travers ce thème.
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